كتابُ الو كال 


فقنى جائرة بالكتاب والسسكة والاجماع ؛ أمّا الكتابٌُ فقول الله تعالى : 9 إِنّمَا 
لْصدَقَاتٌ لِلفقرَاء وآلمَساكِينٍ وَآلْعَامِِينَ عليه 4 . فجور فجَوْر العَمَل عليها .2 
بكم الاي عن المُسْتَحَفِينَ » وأيضا قول تعالى :< ا حَدكم بوَرِقَكُمْ هلز 
إلى الْمِدِيئة فلينظر ايها أرْكَى طَعَامًا فلَاتَكُمْ برق من 0 ' . وهذه وكالة . وأما 
السمنّة » فرَوَى أبو داد » الاثم » واب مماجه2" » عن لير بن الْجِرٌيتِ » عن ألى لبيد 
مار بن رار » عن عروَة بن ¿ الجعد قال : عرض لنب ع جَلَبٌ ٠‏ فَأَعْطَانَى 
ما کال :۶ ۴ م انت الجلت قاشتر آنا شاف ؛ .قال : فاتيْت الجَلّبَ »> 
نساوضتك سا » فاشتریت شائین بدیتار :فحت أسوقههما أو أفيدشسا :فاقنى 
رَجُلُ بالطريق » فسَاوَمَيِى » فَبعْتٌ منه شاه بدیتار » فأئيْتُ الب عله بالدّينار 
وبالشًاة“ . فقلتٌ : يا رسول الله » هذا دِيئَار ك » وهذه شاتكم . قال : « وصَنَعْتَ 
كَيْف ؟ » . قال افحدك الحدريف .قال ( الهم بار لهف صَفقَة يَمِينه 4 ا 
لفظ رواية الاثرم . وروی أبو داو » بإسْناده عن جابر بن عبد الله » قال : أَرَدْثٌ 
لحرو إل حير اتيت رسول الله لھ فقلٹ ل“ إلى أَوَذْثُ الخُرُوج ا 
قال ++ اثلث و لی فد ما تة عن يسما إن ابْتَعَى منك اية ‏ فْضَْيَدَكَ 


. ٠٠ سورة التوبة‎ )١( 

(۲) سورة الكهف ١5‏ . 

(۳) تقدم تخريجه فى : ٦‏ / 5918 . 

. » والشاة‎ ٠ : فى الأصل‎ )٤( 

وهم فق اب ق الوكالة ۾ عن عتاي لاقي .مده اق دأو 79 ۸8 , 
(5) سقط من : الأضل . 
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على رفوت » . وروی عنه عو نوكل عرو بنا الضَّمْرى »فى /قَبُول نكا آم 
ية » وأبا راع فى قبُول يكاج مَيمُوئة”" . وأَجْمَمَت امه على جوَازالَكَالَةٍ فى 
الجُملَة أن الحاجَة داعي إلى ذلك ؛فإنه لا يكن كل واحد فل ما اح إلبه : 
فدَعَتٍ الحاجة ة إليا . 


9# 2 


فصل : وکل من صح تصرف فى شیء يتسه »ركان مكا كل عله الابة > صح أن 
لوك فعا مان “أوامراة » حرا کان أو عدا » مسلما كان أو کافرا . وأما من 
يتصرف بالإذْنٍ » المي المَأدُونٍ له » وال كيل » والمُعمَاربٍ » فلا يلون" ق 
@ سس e‏ 01 0 7 5 7 اق 
هدا . لكنْ يَصِحٌ من العَبْدِ الَو کیل فيما يَمْلِكه دون سيده > كالطلاق والخلع . 
”وناك الحم ق التخجور عل سق > لا وکل إلا فيما له فعْله » من الطّلّاق 
والخلع'' ' » وطلب القَصَاصِ » وګره وکل ماب 1 ن يسلتوفيه بتفسره E:‏ 
الان صت أن يكل لغيره فيه » إلا الفامي ٠‏ فاه يَصِحٌ أن يبل الاح فيه 
وذ كر القاضى أنه لا يصح أن يله لغيره وكلام أ الطاب يَفْقَضِى جوا ذلك . . وهر 
لياس . ولأصْحاب الشافِىٌ فى ذلك وَجْهانِ » كَهِذَيْن . فأمّائ و كيله فى الإيجاب , 
فلا جور إلا على الرّواية التى تبت الولَّاية له . وذَكَرٌ أصحابُ الشَافِِىٌّ فى ذلك 
جين ؛ أحدها عمو كيده ؛ لاله ليس يوی ا ا 
ِلنْكَاح , أشبّه الوَلِىّ . ولأنّه لا جور أن يى ذلك بتفسيه » فلم د يج أن یترک فيه و 
كالمَرأة ويصيح و كيل المزأةفى طاق نفسيهاء وطاق غيرها. ويَصِح نوكيل اليد ف 
بول النَكَاح ؛ لاله ممّن يجُورٌ أن يَقبَلّهِ لتفسيه ؛ وإنّمايقف ذلك عل إِذْنٍ سَيّده» لِيُرْضَى 


(۷) ذكرهما الحافظ ابن حجر فى : كتاب الوكالة . تلخيص الحبير ٣‏ / ٠ه‏ 
ا ا i:‏ 

(۹) ف الاصل : ه يدخل » . 

(١-١١٠)سقطمن‏ :ب . 

: » ف الأصل :« صح‎ )1١( 
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تعلق الحقوق به . ومَن لا يَمْلِكُ التَصَرّفَ فى شىء لِتَفسِه » لا يصح أن يسول فيه 
كالمَرْأةِ فى عَفْد اللُكاج بوه » والكافر فى تزويج مُسْلِمَة » والطفل والمَجنُون فى 

فصل : وِلمُكَائبٍ أن وکل فیما صرف فيه بتَفسيه . وله أن ينوكل بجغل » لا 
من اكيستّاب المالى . ولا يُمْنَعُ المُككَائَبُ من الاكتِسّاب ؛ ولیس له أن نوکل لغيره بغير 
جيل لا یادن يده الان اف “كايا ماله ولیس له يذل عن ماله بغي ر وض . 
وَلِلعَيْد أن وکل باذنٍ سَيّده » ولیس له التو كيل بغير إِذْنِ سيه »وإن كان ماذوئاله فى 
اجر لان الإذن فى النججارة لا يتداول التو كيل وصح وَكَالَة الصّبىٌ المُرَاهِق إذا 
ذِنَ له الول ؛ لاله ممَنْ يصح تصرفه . 


٠‏ - مسألة ؛ قال : ( وَيَجُورُ الق كيل فى الشرّاء واليئْع , ومُطَالبِة(" 
الحُقَوق ' والْعيْق والطّلاق > حَاضيرًا كان المُوكل أو غَائب ( 

لا غلم خلافا فى جواز التو كيل ف اليم والششراء . وقد دكزنا ّيل عليه من الآية 
والحبّر » ولان احاجة داعِيّة إلى الو كيل فيه ؛ لاله قد يكون مِمِّنْ لا بحسن الع 
والشراءَ » أو لا مئه الخُرُوجٌ إلى السوق . وقد يكون له مال ولا يُحَسِينٌ لجار فيه » 
وقد يسين ولا يعفر غ » وقد لا لی به النّجَارَة لكونه مر » أو ممّن يعر بها » ويَخط 
ذلك من نره » فأيّاحها اشر ع دَفعَا للحاجة » / وئخصيلا لِمَصلَحَةٍ الآدَمِى 
المَخْلُوق لعبادّة الله اة ٠‏ وتجوز ال كيل فى الحوالة » والرهن ظ والضّمَانِ 5 
والكفالة » والشركة » والوَدِيعَة » والمُضَاربة » والجَعَالَة » والمُسّاقاة » والاجارة » 
والَرْض » والصلج » والوَصيةِ » و لهبّة » والوقيف » والصّدَقَة » والمَسْخ » والابراء ؛ 
لأنّها فی مَعْنَى البيْع فى الحاجةٍ جَةٍإِلى التو کیل فيها SR‏ . ولانَعلمُ فى شىء من 


(1) فى الأصل : ٠‏ وبمطالية » : 


١ 


ا 


للق الحتلافا .يتجوز نوكيل فى عمد النكاج فى الإيجاب والقَبُول ؛ لان اليك لق 
aE‏ » وبا رافع > فى قَبُولٍ التکاح لہ أن اة عو إليه » فإنّه 
الاج إلى التَروْ ج من مَكانٍ بَعِيد لا يمكنه الستفرٌ | ليه » فإن ابی عه رو جأ 
حَبِيبَةَ » وهى يوم برض الحَبّشَة(" . ويجُورُ التو كيل فى الطّلّاقِ » وَالخُلْع » 
والرجْعَةِ » والعاق ؛ لأنّ الحاججة تَدْعُو إليه » كذعَائها إلى التو كيل ف البيم والشكاح 
ويجورٌ التو كيل فى تخصريل المُبّاحَاتٍ » كإخياء المّواتٍ » وإسق اء“ الماء ؛ 
والاصْطيَاد » والاحتشاء شٍ ؛ لأئها تملك مال يسبب لا يمين عليه فجار ليكب 
فيه » كالايتياع والاتّهَاب . ونجوز الَو كيل فى إثبات القصّاص » ود المَذْف › 
واستيفائهما ‏ فى حَضْرَة الموكل وغيبته ؛ لأنّهما من حقوق الآدَميِينَ وعو الحاجَة 
إلى التو كيل فيهما » أن من له حَنٌّ قد لا بحسن الاتيفاءً » أو لا يجب أن يعولا 
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فصل : ويجورٌ التو كيل فى مُطَالبَةِ الحقوق ٠‏ وإثباتها و والمكا کت فيا ) حاضرا 
كان الموکلٰ أو غاا » صّحِيحًا أو مَرِيضًا . وبه قال مالك » واب ألى لیلی » وأبو 
يوسف » ومحمدٌ » والشافعى ٠‏ وقال أبو سحتيقة ؛ خسم أن ينع من مها كمة الوكيل 
1 > ص 1 1 5 ع سس اس م„ © 
إذا كان الموكل خاضرا ؛ لال حَضُورَهُ مجلس الحكم » ومُخَاصَمَئَهُ صتوكة شق اله 
عليه » فلم يكن له قله إلى غيره بغير رضاء خصمه » کالدین عليه . ولنا ا 
اليب فيه » فكان لصّاحبه الاسنَابٌَ بغير رضاء حصمه . كحال غَييته ومَرَضيه » وكدفع 
الملل الذى عليه » ولأنّه إجماعٌ الصّحَابة » رَضِىَ الله عنهم ‏ فإن عليًا » رَضِْىَ الله عنه » 
yy‏ £ ۹ ار 5 و 
وکل عَقیلا عند ألى بكر ؛ رضی الله عنه ؛ وقال : ما قطيى له فلى » وما قضبى عليه 


(۲) تقدم تخريجه فى صفحة ۱۹۷ . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد أف 2 الخد بأ . 
)٤(‏ فى الاصل ٠ ءاقتساو.١ ٠‏ . 

(5) سقط من :ا »ب ٤م‏ . 


۱۹۹ 
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فی .ووک عبد ال بن فر عند هان قال ؛ إن الم ةة فا وان الشبطات 
ضرفا وا ی الاك أن الها . قال آبو زياد : القَحَمٌ المَهالِكُ . وهذه 
قِصّصٌ الْعَشرَث » لأنّها فى مَظِئّة الشَهْرَة » فلم ينمل إنكارها » ولأن الحاجَة تذْعُو إلى 
ذلك + فاتقد يكون لد خل ١‏ أو يدق عليه ولا يتس ال ۽ أو لا حب أذ 
يلاها بتفسره . ووز ال كيل فى الاقرار لاحاب الشافعى وَجَهانٍ ؛ أَحَدّها » 
لايجورٌ الَو كيل فيه ؛ لأنّهِ إحبَارٌ بحَقّ » فلم جر الو كيل فيه » كالشهادة . ونا »نه 
إثبات حَقٌّ ف الذّمّة بالمَوْلٍ » فجار التو كيل فيه » كالبئع » وفارَقٌ الشّهَادَة » فإنّها لا 
قبت الحَقّ » وإِنّما هی إخبَار بِتبوتِهِ على غيره . 
|افصل : وا صرح الو کیل فى الاه ؛ أنه تل بن سابد" لِكَوْنها حبر 
غما راه أو س ٠‏ ولا لتق هذا انی فل ناديد . فاناسْتَئَابٌ فيها » كان الثائبٌ 
ناهذا على اب لكَوْنه يُؤدّى ما سَِعّه من شاه الأصْل ليس کی .ولا 
صخ ف الما شور ؛لأنهاتتَعق بين احالف والعاؤر فاشبهَت الوباات البدزية 
والحدود . ولا د يصح ف الايلاء والقسّامة واللّعَانِ وها ايسان . ولا فى القسم بين 
ارجات ؛ لاه يَعَعَلقُ بَدَنِ لززج لأمْرِ لا يُوجَدُ من غيره . ولا فى الرْضَاع ؛ لأنّه 
يحص بالمُرضعة عة والمُرْئضع » لمر يَخْقصُ بإثباتٍ لحم المُرْئْضع ضع » وَإِنْشَازِ عَظمِه 


لمن المُرْضِعَة . ولا فى الظهَارٍ ؛ لأئه قول مُنْكرٌ ورُورٌ » فلا يجورٌ فعلّه » ولا الاسيتابة 


فيه . يصح فى العصْب ؛ لاله مُحَرُمٌ . ولافى الجنَايّاتِ ؛لذلك .ولاف كل مُحَرّم ؛ 
ال و 
فصل :فامًا < حقوق الله تعالی فما كان منها حَدّا كد الى والسرقة 8 عجارا كيل 


(1) فى اللسان ( ق حم ) أنه أبو زيد الكلابى . 
(۷) فی ا »ب »م :زهو؛. 

(۸) ف ١ء‏ ب عم ١:‏ الشهادة » , 

(8) ف الأصل ۱۰ ٠:‏ بوكيل » . 


فى اسِيفَائِِ ؛ لان ال عه قال : ( أغدُ اسن إلى امرلة متا ۽ إن تقد 
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اها . فعا عليها انيس ر فار بها فَرَجمَتُ . متف عليه ' وا 
النبى وھ برجم ما عر اجو ' . ووک عُمْمانْ عَبِيًا فى إِقامَة خد نشب على 
اليد بن عُقبَة َكل عل الحَسَنَ فى ذلك » فأبَى الْحَسَنُ فوکل عبد الله بن 
جعفر فأقامَُ » وعَلى يعد رامس ول الحاجَة َدْحُو إلى ذلك ؛ لأن الامام 
لينک وى ذلك بِنفسيه ٠‏ جور التو كيل فى إثباتها . وقال أبو الطاب : لا يجوز فى 
إبَاتها . وهو قول الشف الأنها سقط بالشبهاتٍ وقد برا بدَرئها بها واو كيل 
يُوصيل إلى الإيجاب . ونا > حَيديث ایس فان الب لات كله فى ناته واسنتيفائه 
جَمِيعًا » فاه قال : « فان اعْتَرَفتٌ فارْجَمْها.) . وهذا يَدُلْ على أنه م يكنْ بت » 
وقد وَكلَهُ فى إثباته ” ایت ی ان الحاكمَ إذا ستناب » دَتحل فى 


)٠١(‏ أخرجه البخارى »فى : باب الوكالة فى الحدود » من كتاب الوكالة » وف : باب إذا اصطلحواعلى جور فالصلح 
مردود » من كتاب الصلح » وفى : باب الشروط التى لا تحل فى الحدود » من كتاب الشروط » وفى : باب هل يأمر 
الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه » من كتاب الحدود » وفى : باب كيف كان يمين النبى عه » من كتاب الأيمان » 
وفى : باب الاعتراف بالزنى » وباب إذا رمى امرأته أو امرأة غير بالزنى ... » من كتاب الحدود » وفى : باب هل يجوز 
للحا أن يبعث رجلا وحده للنظر ف الأمور » من كتاب الأحكام »وف : باب ماجاءف إجازة خبر الواحد »من كتاب 
الآحاد. صحيح البخارى ٣‏ | اا AE ACTVECTANUCET | Ac YeccY ENVY‏ 
ومسلم » فى : باب من اعترف على نفسه بالزنى » من كتاب الحدود » صحيح مسلم ۳ / ۱۳۲۶۲ ۱۳۲٣۰‏ . 
کا أخرجه الترمذى »فى : باب ماجاء ف درءٍ الحد عن المعترف إذا رجع »وف : باب ماجاءف الرجم على الثيب » 
من أبواب الحدود . عارضة الأحوذى > / ۲۰۲۳ ٠١5»‏ . والنسانى »فى : باب صون النساء عن مجلس الحكم »من 
كتاب القضاة . ایی ۸ / ۲۱۱ . وابن ماج ء فى : باب حد الزق »من كتاب الحتود .. سنن أبن مجه 
۲ / ۲ . والدارمى » فى : باب الاعتراف ف الزنى » من كتاب الحدود . سنن الدارمى ۲ / ۱۷۷ . والامام 
مالك » فى : باب ما جاء فى الرجم » من كتاب الحدود . الموطأ ۲ / 77 . والامام أحمد » فى : المسند 
ORY‏ : 
(۱۱) أخرجه مسلم » فى : باب من اعترف على نفسه بالزنى » من كتاب الحدود . صحيح مسلم 7 / ۱۳۲۰ . 
وأبو داود » فى : باب رجم ماعز بن مالك من كتاب الحدود . سنن انی داود ۲ / 465 - ٤٥۹‏ . والدارمى »فى : 
باب الاعتراف بالزناء » من كتاب الحدود . سنن الدارمى ۲ / 175 . والامام أحمد » فى : المسند ۳ / 517 . 
(۱۲) فی : باب حد الخمر » من كتاب الحدود . صحيح مسلم ۳ / 1111 ۱۳۳۲۰ . 
)١۳-١۳(‏ سقط من : الأصل . 
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ذلك الحدود ذا ولت ف التو كيل بطربق العموم وجب أن تذل بالتخْصريص 
بها اوی الو كيل يه يَقَومُ مُقَاءَ المُؤكل فى دَرْئها. بالشبّهات وما العباداتٌ »فما كان 
منها له َعََقّ بالمال > كالزكاة والصّدَقَاتٍ والمَيَدُوبات والكفارات جار الو كيل فى 
لبضها وتريقه وجو لخر ج الو كيل فى إِحرَاجها وها إلى مُسْتَحِقَها . ويجورٌ أن 
يول لغيره :ار ج كاذ الى من مالك ۽ لان التب مره بَحَتَ ءُ عُمَّالَه لِقَبْض الصّدقاتِ 
بت ال لمعا حون بك إلى اليَمَنِ ٠‏ لاقم أن کلم ماه لديز 
غنیائهم ردو 0 © فَرائْهم ؛ فإن هُمْ أطَاعُوك” " بذك » فإِيَاكَ وكرام 

لیے ۰ يشر قرم فال لس ييتها”” ' وين يْنَ الله حجَابٌ » 0-0 
عليه" . وجو / لنویل ف المج إذ ین اتر میب »وكذلك 
العمرَة وور أن يتاب من يج عنه بعد المَوْتٍ . وأماا السادا ت المد التخطة ۽ 


كالصلاةوالصياع والطهارَةٍ من الحَدَثِِ فلا جور الو کیل فبا ؛ لأنها تعلق يدن من 


هى عليه فلا قوم غير مَقَامَه فیا إلا أن الصا المَنْذُورَ يُفعَل عن الميّتِ » ولیس 
ذلك بتو كيل لاله م يكل فى ذلك » ولا وکل فيه غيره ولا يجوز فى الصلاة الا 
ركعت الطواف تَبَعًا للح . وف فل الصّلَاةٍ المَنَذُورَةٍ 3 وف الاغتكاف*") 


(15) ف الأصل ,م ٠:‏ على » . 
)۱١(‏ فیا : « أطاعوا لك (١‏ . 
159 ف الأصل  :‏ بينه 4 . 
379ؤ غه الببفارى :ق «باب رب لقا »وباب أعد ال عقا من ايام وف القق ل سيق کا فن 
كتاب الرّكاة » وفى : باب بعث أبى موسی ومعاذ إلى امن قبل حجة الوداع » من كتاب المغازى . صحيح البخارى 
؟ / ٠596 0 1٠.‏ عه / ١56.65‏ .ومسلم .فى : باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الاسلام »من 
کاب الآيمان . صحيح مسلم ١‏ 

کا أخرجه أبوداود » فى : باب فى زكاة السائمة »من كتاب الركاة . سنن أهى داود ۳٠٠ / ١‏ . والترمذى »فى : 
باب ما جاء فى كراهية أذ خيار المال فى الصدقة » من أبواب الرّكاة . عارضة الأحوذى” / ١١5‏ . والتسالى »فى : 
باب وجوب الرّكاة » وباب حراج الركاة من بلد إلى بلد » من كتاب الزكاة . المجتبى © / ۳ 4١١‏ . وابن ماجه »فى : 
باب فرض الركاة » من كتاب الركاة . سنن ابن ماجه ٥1۸ / ١‏ . والدارمى »فی : باب فى فضل الركاة » من كتاب 
الزكاةا .. سنن الدارنيى أ / ۴۷١‏ . والاما امد فى + المسند ١‏ / ۴۳۴۴ . 
(18-1) ف الأصل : و والاعتكاف » . 


وإيضال الماء”"' إلى الأغضاء" “ » وف تطهير النْجَاسَةٍ عن لبن والقّوب وغيرهما . 
E TE. 9 o 2 0‏ چ ت o E‏ 
فصل : وکل ما جار التو كيل فيه » جار امتِيقاوه فى حَضِرَةٍ الموكل وَغيْبته 
عليه أحمدٌ . وهذا مذهبٌ مال . وقال عض أصحابنا : لا يجوز اسستِيفاءً القصّاص 
ود القذف فى لورکا ق إليه أحمد وشو قول ای حنيفة وبعض الشافعِيّة ؛ 
کک ا أن يكم اکل ف 1 )ف يق ؛ وهذا الاشومال شبهة تينع 
9 8 َس ل ن چ ف 9 ê SSS‏ ر ير 
الاستيفاء . ولان العفو مندوب إليه » فإذا حه حَضرٌ » العمل أن بوم او : والاول 
ظَاهِرٌ المذهب ؛ لأن ما جار استِيفَاه فى حَضرَةٍ المُوكل » جار فى عَيْبهِ » كالحُدُودٍ 
وسائر الحقوق » واحْيمّال العفو بيد . والظاهِرٌ أنه لو عَفا لبَعَت وأَعْلْمَ و كيله بعَفوه › 
00 ر ع قير : ور م 2 0 ت ا وق کک 3 
والاصل عَدّمه ؛ فلا پور » ألا ری أن قضاة رسول الله مويك كانوا حكمُون فى البلا 4 
قے يه وار ر وى 9 و ° ه . 3 : 
ويقيمون الحدود التى تدرا بالشبهاتٍ » مع احتمال النسخ ؟ وكذلك لا يحتاط فى 
اسْييفاء الحُدُودٍ بإخضار الشّهُودٍ » مع اختمال رجوعهم عن الشَهَادَة » أو عير 
اجتِهادٍ الحاكيم ' 
3 ' 2 
فصل : ولا ر صح الوكالّة | إلا بالايجاب والقَبُولٍ ؛ لاله عَقَدٌ تعلق به حَقَ كل واحد 
منہما فافتمَرَ إلى الايجاب والقبُولٍ > كالبيع . وحور الايجابٌ بكل لظ دل على الاذنِ ( 
: الى رو € 3 ا 0 ٠‏ ,© 4 ص ره 
نحو ان يامره بفعل شىء » او يقول N:‏ فإ الى عه َكل عُروَة بن 
او ايوج 0 قال اله سال مُحْبرًا عن أَهْل الكَهيف انهم 
لبو س کک کو ا ا 
مل ار حذكم بوركم هذه إلى لَب فلینظر يها آزکی طَعَامَا باتك 
برزق منه ° ' . ولأئه لظ دال على الإذْنٍ » فجرَى مَجری قوله : و كمك ا 
القبول بقَوْله : قبت . وکل لَفْظ دل عليه قدو بكل يكل ةلسل شرل وآ 


(۱۹-۱۹) ف م : و للأعضاء » . 
(۲۰) تقدم نخريجه فى ٦:‏ / ۲۹۰ . 


(۲۱) سورة.الکهف ۱۹ . 


4 اظ 


بقل ما مره يفثله ؛ لان الذین وکلهم ابی يه يمل عنهم ميوى امتكال مره لاله 

إذن فى الَصَرّ ف » فجارٌالَبُولُ فيه لفل ٠‏ كأكل الطَعَاء .قيرز التبول جل القور 

والتراحی ٠‏ نحو أن يبل أن رَجُلا وَكلَهُ / فى بع شىء مدذ سو » فيبيعه . أو يقول : 

قلت أو مره يفغل شىء » فَفعله بعد مُه طوبلَة + لان بو وُكَلَاءِ الى عله 

كيه کان يفوم » وكان مُتَرَاا عن و كيله يهم . ولأنّه إذن ف النَّصرّف والاذن 
ئم ,مالم يرجع عنه » فاشبّه الاباحة ,يقالا امسق الاقف . 


فصل ور تاعا قط » تخواقوله: : إذا دم احاح قبع هذا الطعام . وإذا 
جَاءَ الشتاء فاشتر لنا فحمًا ذا جا الأمنشى غار ا . وإذا طلبَ منك 
أهلى شيا فَادْفَعَهُ إليهم . وإذا عدا سجن شد وتلق ى جل وأ حافك 
وَكيلى . وببذا قال أبو حنيفة . وقال الشَافهئ : لا يصح » لکن إن صرف صح 
تصمرفه ؛ لوْجُودٍ الإذنٍِ » وإن كان و كيلا بجغل فسن المُسَمّى ؛ وله اجر الل ؛ ؛ لاله 

عَقَدٌ يَمْلِكُ به اصرف فى الي ٠‏ فأشبه الي . ونا أن ل عه قال ٠‏ أميركم 
ريد 007 اندم وكا قا شدای واش 6" . وهذا فى معناه ,وله عمد 
اغتبرَ فى حږ حق الو كيل” ' حكمه 4 سن . وهو اة اصرف وصح ۾ فكان صححيحا < 
لو قال :اک وکیلی فى تيع ختدى اقيم الحا . ا قال : كمك ف شِرَاء 


کا٤‏ ق ونع هذا . صح بلا جلاف » محل الترَاع فى مناه . ولأنّه إذن فى 
صرف » أشبّة الوصيية والتَأمِيرَ . ولأنّه عَفَدٌ يَصِح بغير جُعْل » ولا يحص فاعله 


بكَوْنِه من أَهْل القرْيّة » فص بالجُعْل » كال كيل الناجز . 
1 و اله 0 و , (fo)‏ له : مووي ره و اکا 
فصل : ويجوز التو كيل بجعل وبغير” ‏ جعل ؛ فإن النبى عزيكة وكل ائيسا فى إقامة 


(۲۲) ف م :«هذا». 

(۲۳) أخرجه البخاری » فی : باب غزوة موتة من أرض الشام » من كتاب المغازى . صحيح البخارى © / ۱۸۲ . 
والامام أحمد فاق Fett Fo TF 7 ad,‏ ما 

E ٠١ سقط من : الأصل‎ )۲ ٤( 

. ۲ فی | »ب »م :۱ وغیر‎ )۲١( 


الخد “ » وعُروة فى شرَاء شا" » وعَمْرًا وأبا رافع فى قبول امكاح بغير جل" . 
وكان يَبِعَتْ نال تعر لمتكا ويَجَعَل هم عْمَالَة . ولهذاقال له ابتَاعَمّهِ : لو عفنا 
على هذه الصدّقات » فنودّى إليك ما يودّى الناس » ونُصيبٌ ما يْصِيبه التام "© ؟ 
يان امال . فإن كانت جل » امحل لکیل الغ يليم ما كل في إلى 
َكل » إن كان مما ِن ليه » كلؤب يَنْسِجُه أو يَقصره أو يَخِيطَه » فمتى 
سلمه سَلمَة إلى الموكل تدرا لافله الأ .وإن كان الكيّاطٌ فى دار المُرَكٌل » فكلا عل 
شيئاَقَمبُوضًا » يست الو كي الجغل إذا فرح لياط من الجا . وإن وكل فى 
تع أو شرا أو سح م » سمح الاجر ذا عَمِلَهُ . وإن ل يُقبض الثمنَّ ف اليم . وإن قال : 
إذا بعت لَب » وقَبَضت تَمَنَهُ وسَلمتَهإلَنّ » فلك الاجر . ليَسْتَحِقٌ منها شيا حتى 
مإ » فان فق اشيم م يسكب شيعا ؛ لفوّاتٍ الشرّط . 
فصل : ولا تصرح الوكالة | لا صرف مَعْلوم . / فإن قال كفك فى كل شىء . 
أو فى كل قلیل وكثير أو فى كل تضرف يجوز ل . أوق كل مالي التصرف فيه . 


لم صح وهذا قال أبو حنيفة » والشافعى قال ابن أى ليلى : تصرح ولك به كل 5 


ماتَنَاوَلَهُ ُفظه ؛ لأنّه لظ عام فص ماله كالو قال :بغ مالی كله ونا أن 
حلا ھا قتا ٠‏ راسي كينا ؛ اه تذل فيه هة ماله » وطاق نسائ يا 
وإِعْتَاق رَقيقه وروج نِسَاء کی ر " . ويَلرمُه المُهُورٌ الكِيرَة » والأثمان العَظِيمَة » 
عم اضر . وإن قال : اشر لی ما شرع .يصح ؛ لأنّه قد يَشترى مالا يقر على 
نمه . وقد رُوىَ عن أحمد » ما يَدُلْ على صِحته ؛ لِقَوِْهِ ف رَجُلَيْن » قال كل واحد 


. ٠١17 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 
. ۲۹۰ / 5 : تقدم تخريجه فى‎ )۲۷( 
. ۱۹۷ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )۲۸( 
. ۱١۳ / 4 : تقدم تخريجه فى‎ )۲۹( 
. ۲ زوجاته‎ ١ : فى ب‎ )۳۰( 

(1١؟)‏ فى ب ٠م ٠:‏ كثية ) . 


ذاو 


منهما لصاحبه : ما اشتريتَ من شىء فهو بيننا : 4+ . واش . أن الريك 
والمُضَارِبَ و يلان فى شرَاء ما شاءً . فعلى هذا ليس له أن يشر ئ من الول ذم 
دون 6 ولا يشرو ری مالا يدر المُوکل على لمن و مال ي ى ال ةلق د 
وإن قال :بع مالى كله وافبضن دُيُونَى كلها م ؛ لأنّه قد يعرف ماله وديُوئهُ وإ 
قال : بع ما شيعتٌ 6 شِئت من مالى ؛ واقبضْ ما شعت 2 شرت من ذيوفى, . جار ؛ لاه إذا جار التو كيل 
فى الجَميع ففى بعضيه أُوْلَى . وإن قال : افيض َينى كله ؛ومايَتَجَدَّدُ فى المُسْتَقبّل : 
صح . وقال أُصّحابٌ الشَافِعِىٌ : إذا قال : بع ما شعت من مالى جز . وإن قال : 
منْعبیدی . جار ر ؛لأنّهمخْصُورٌ بالجنس . ونا أنماجاز لو كيل ججميعه »جار 
فى بعضيه » كعبيده” " . وإن قال : اشر لی عدار کیا » أو نوا هوي ص . وإن 
قال : اشتر لى عَبَدّا » أو قال ثوب و يدك نس ؛ صح أيضا وقال أبو الطاب : 
2 . وهو مَذَهَبُ الشافعي لأنه هول . ونا :ار یل را »فلم 
شر لور ی . اا و يش ط ذكر قذر النّمَن ذ کر القاضى . وقال أبو 
الخَطّاب : لصح حتى يَذْكرٌ قَدْرَ الشمَن . وهو أحد الوَجهَيْن لأصحاب الشافعىٌ ؛ 
لان اھت اوت س الاس دري :واا شميز بلقم . ولنا » أنه إذا د كر توًا » 
فقد اذنّ فى أغلاهُ ثَمَنَا فيل الور ولان تقدير القن ير فاه قد لايَجدُ بقَدرٍ 
لمن . ومن اعْمَبَرَ كر اللّمنِ > جَوْرَ أن يَذكرٌ له أكثرٌ القّمنٍ وأ قله . 

فصل : وإذا وکل و كيين ف تصرف » وجَعَل لکل واحد الاراد اصرف » فل 
ذلك ؛ لاه مَأذْون له فيه" . فإن ليَجَعَلُ له ذلك » فليس لاح هماالالْراد به ؛ لأنّهِ ل 
لذن له ق فاك ۽ راتما جر ل ما أذن فيه مو كله .ويد فال الطافي ۽ ,مشاب 
الزات .وان و كلها ق فو ماله » حَفَظَاهمعا فى سرد شا + لن قله «اقكله هذا . 


١؟95؟)‏ ف ب 11 :9 كغيدة ) . 
(۳۳) فى | : ف التصرف » . 


يَفعَضِى اجيِمَاعَهُما على عله » وهو ممًا يِن , قعل بہما . وفارقَ هذا قوله : 
كما یت کان یا ببايعنا ؛ لأنّه / لايُمْكِنٌ كون المِلْك ماعل الاجْتماع > 4ظ 
الْقَسم ینیما . فإن غاب أحدٌ الو كيلين ٠م‏ يكن لاحر أن تصرف > ولا للحاكم 
ضّم أمين إليه ليكَصرفا ؛ لن الموكل رَشِيدٌ جائرٌ التَصَرّ ف :الاي شام ا فلا 
يضم الحاكم و كيلا له بغير أَمْره . وفارّق ما لو مات أحدٌ الوصيين سیت يطبي 
الحاكم إلى الوصى أميئًا ليصف" ؛ کون الحاكم له النَظر فى > خی المت والتتيع » 
ولهذا لو لم يوص إلى أحد أقَامَ الحاكم اميا فى النَظَر لليتيم . وإن حَضَرٌ الحاكم أَحَد 
الو كيين » والآحرٌ غائبٌ » واذعَى الوَكالَة هما » وأقام ينه عا الحاكمْ » وَحَكمَ 
بثبوت الوكالة هما » ولم يمك الحاضير التَصَرَّف وحده » فإذا حضر الاخر” " تَصِرّفا 
معا ء ولا يتا ج إلى إعادة الي ؛ لأَنّ الحاكمّ سَمِعّها هما مره . فإن قيل : هذا كم 
للغائب . قأنا : يجورٌ تبَكَا لِسَقٌ الحاضير » کا يجورُ أن يكم بالوقف الذى يَثْبْتٌ لمن لم 
لق لأخل مع عطق الحال ۲ كذا هنهم . راق جت الغائث الوكالة »أو شل 
تسه یکن للاخ أن يتصرف . وماد كرناه قال أبو حنيفة » والشافْعئ . ولا تَعْلَمَ فيه 
خلاقًا . وجَمِيم التُصَرّفاتِ فى هذا سَوَاءٌ . وقال أبو حنيفة : إذا وَكُلّهما فى حصُومَةِ » 
فلل واد پیا ااا بببا , وکا و 51ل برض ترف تبجا أطي اة 
والشرَاءَ . 
0١‏ - مسألة ؛ قال : ( ولیس لِلْ كيل أن يُوَكُل فيمَا وُكلَ فيه › إلا أن يَجْعَلَ 
ذلك إِليْهِ ) 
لا لو لوكي من ثلائة أخولل : 
أحدّها أن يَنْهَى امكل و كيلّه عن التو كيل »فلا جور له ذلك بغير حلاف لال 


(15؟)قاء»ب عم : ( ليتصرف » : 
(©؟) سقط من : ب : 


1 


م .م 8 u‏ فده ور 
ما تهاه عنه غير داخل فى إِذنه . فلم جز له > کا لولم يوكله . 
الثانى أنه فى التو كيل فيجورٌ لهذلك ؛ لأنّه عَقَدَّأُوْنَ له فيه »فكان لهفغله › 
لصف المَأذُونله'" فيه فيه . ولا تَعْلَمُ فى هدَّيْن خلافا . و إن قال له : كلك فاص 
ها تحت فله أن مُكل . وقال حاب الشافمئ : ليس له التوكبل فى حر 
رین ؛ لل الو كيل يَععَصى صرف واه بنفسيه » وقوله :امات يرجم 
إلى ما قتضيبه الو كيل من تصرفه يفيه . ولنا أن لَفظَهُ عام فيما شاءً ف 
عُمُومه الو كيل . 
of 2 5 E 29 £‏ م بر ¢ 2 و 
الثالث » اطلق الوكالة » فلايّخْلو من اقسام ثلاثة ؛ أحدذها ا 
روس قير روس . 0 7 3 
يرمع الو كيل عن مله » كالأعمال الد فى حى اشراف ف الناس ' المرتفعِينَ 
فِعْلها فى العادَة » أو يَعْجِرُ عن عَمَلِه لكونه لا يخسئه » أو غير ذلك زل رال 
التو كيل فيه ؛ لأنّهِ إذا كان ما لا يعْمله الو كيل عادَة » اصرف الاذن إلى ما جرت به 
2 چ ت ١‏ 4 ع تو لل 3 ل :8 
العادّة من الاسيَتَابَة فيه . القسم الثانى » أن يكون مما يَعْمَله بتفسيه » إلا أنه يَعْجِرْ عن 
عَمَلِه كله" ؛ لکنرټه والْتِسّاره » فيججورٌ له الو كيل فى عَمَلِه أيضا ؛ لأن الوكالة 
5 خ 8 ادن س0 2 e‏ 5 ا 6 
اقَتَضَّتْ جور التو یل » فجار التو کیل ف فِعْلٍ جَمِيعِه » كالو اذن ف التو كيل بلفظه . 
. 5 ور و و 3 عق 
وقال القاضضى : عند ی آنه إنّما له التو کیل فيما زادٌ عل ما يَتَمَكُنْ من عَمَله | بتفسره ۽ لان 
التو كيل إنّما جار للحاجّة » فاص ما دعت إليه الحاجَة » بخلاف وُجُودٍإِذنه » فإنّه 
و كدي 2 2 اوا اة ١ 0 ١‏ 
مطلق . ولاصحاب الشافِعِىٌ وَجْهِانٍ كهذين . المَسْم الفالث : ماعدا هذين 


. سقط من : ب .م‎ )١( 

(۲) سقط من :| »ب »م . 

. » البدنية‎ ١ : ١ فى‎ )۳( 

. 6 ف الأصل 1 الأشراف من الناس‎ )4- ٤( 
. 4 يعلمه‎ (١ : (5)فىم‎ 

. سقط من : ب‎ )٦( 


القِسْمَيْن » وهو ما يُمْكِنه عَمَله بنّفسيه ولايَترفُ”" عنه ؛ فهل يجورٌ له الو كيل فيه ؟ 
على روايتين ؛ إحداهما » لا جوز . تَقَلّها ابن مَنْصُورٍ . وهو مذهبٌ ألى حنيفة » وألى 
يوسُفٌ » والشَافهيّ ؛ لاه لم يدن له فى التو كيل » ولا تَضَمّئَهُ إذنُه » فلم يَجُرْ » کا لو 
ا ا اعمان فيما تكله اھر فيه فلم يكن له ان یویر ل یامه عليه : 
كالوديعة ا جوز . تَقَلّها حَبْبلٌ وبه قال ابن ایی ليلى » إذامَرضَ أو غاب 4 
ل ال وکیل له أن صرف يتف » فمَلَكَهُ نة كالمالكِ . والأول أوْلَى . ولا يُشْبهُ 
الو كيل الماك ؛فإن الماك يَعَصرّف بتفسيه” فى مله كيف شاءً » بخلاف الو كيل . 


فصل : وکل وکیل جار له التو کیل افلس له أن یوک إلا أبيكا لا لا تلد 
مُكل ف كيل من ليس أن » فيد جو لو كيل بم فيه الط ولط » أن 
الإذنَ فى التيع بيد الع بكم اليل إلا أن بين له الموكل من كله » فيجوز 
توک كله » وإن لم یکن می ؛ لاه قَطْحَ ره بيه . وإن وکل أي وسار خا حَحَائنًا » 
فعليه عَزله ؛ لأ ترك صرف مع الجيّائة َضْبِيعٌ ريط » والوكالّة تقتَضرى اسيعمانً 
: 
امین › وهذا ليس بامين » فوَجَبٌ عزله . 

فصل : والحَكُمُ فى الوصبى يكل فيما أوصيّ به إليه » وفى الحاكم بی القَضاء فى 

اا گب غين » كم الو كيل فيا كرتا من اللفعييل + إلا أن الملصرصن عن 
أحمد » ف رواية مهنا » جَوارُ ذلك . وهو قول الشَافِِىٌ فى الوَصِئ ؛ لن الوص 
صرف بولادة » بدِيل أنه يتصرف فيما لم ي ص له على اصرف فيه » وال وکیل لا 
تسق إلا قيما تع له عليه . ولمع بينهما الى 4 أنه كتصرف ق مال غيب 
بالاذْنٍ » فأشبّه الو كي » وإنما يَتَصَرّف فيما اقتَضَنْهُ الوصية ٠‏ كالوَ كيل إِنَّما يتصرف 
فيما اقْتَضَيّهُ الوَكَالّة . 


(۷) فى | ٠:‏ يرتفع ) . 
(۸) فی ب »م :لمن ۲ . 
(9) سقط من : الأصل ٠١‏ . 


) ١٠١ / ۷ المغنى‎ ( 5% 


٤‏ ظ 


فصل : فم اوی ف التّكاح ‏ فله الو كيل فى تزویج ميته بغير إذَنِها › با كان أو 
غي . وقال القاضى ف من ولاه غير ولاية الإجبَارٍ : هو كالو كيل » يحرج على الروايتين 
المَنْصُوص عليهما ف الو كيل . ولأصحاب الشَْافعِىٌ فيه وَجهَانٍ ؛أَحَدُهُمَاء لايَمْلِكُ 
لتو كيل إ٠‏ بإذنها ؛ لاله لا يَمِْكُ التَرويجَ إل بإذنها :فته الو كيل ول ۽ أن 
ايه من غير جهتها » فلم بر ها فى تو يله فيها » كالأب » جلاف ال وكيل » 
ولاه يََصَرّف”' بحكم الولاية الشَرّعِيّة » أشبّة الحاكمّ ‏ ولان الحاكمَ يَمْلِكُ فويض 
عُقُودٍ الأنْكِحَة إلى غيره بغير إذْنِ النّسّاءِ » فكذلك الوَلىٌ . وماد كوه يطل بالحاكم . 
والذى يبر إذنُها فيه هو غير ما يكل فيه كليل أن الوَكِيل لا يَسْكَعْنى عن إِذَنِها له فى 
التزويج أيضا ' فهو کالمُوکل فى ذلك . 


فصل : إذا أَذِنَ المُوكل / ف الو كيل » فوَكُل » كان”"" الو کیل الثانى وَكياًا 


لمُوكل”"" » لا بزل بمَوْتٍ ال وكيل الأول » ولا عله » ولا يلاك الأول عَزْلَ 


گن 5 ۴ م ع ا # 
النانى ؛ لاله ليس بو کیله . وإن أَذِنَ له أن يُوَكَلَ لِتَفْسيه » جار » وكان وکیا 


و2 20 مره 5 و ۾ ل 1 8ع عه 
للموكل”” ' يَنْعَزِلُ بِمّوْتِهِ وعَزْلِه إيّاه » وإن مات الموكل » أو عزل الاول » انْعَرَلا 


جميعا ؛ لأنّهما فَرْعَانِ له » لكنّ أُحَدَهما فَرْعٌ للآر » فذَّهَبَ حكمُهما بذّهاب 
أصكلينها . وإن وکل من غير أن يُؤْدَنَ له فى التو كيل تُطْمَا ٠‏ بل جد عرفا » أو على 
الروَاية التى أَجَزْا له الَو كيل من غير إِذّنِ ‏ فالثانى و كيل الو كيل الأول » حَُكْمُه حَكُمُ 


. ) بغير‎ ١ : ف الأصل‎ ٠١5 
. » متصرف‎ ١: ف الأضل‎ )١١( 
: سقط من : لل‎ )۱۲( 
. ٠ ف م زيادة : « لأنه‎ )١6( 


(15) ف الأصل ٠:‏ للوكيل ٠‏ . 


a: 
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فصل : إذا وکل رجلا فى الخصُومة » ل قبل فرك على وله بض البح *'" ولا 
غيره . وبه قال مالك » والشافهى » وابنٌ ألى لَيْلَى . وقال أبو حنيفة ومحمدٌ : يبل إقَارهِ فى 
مَجلِسٍ الحم » فيما عدا الحَدُودَ والتِصّاصّ . وقال أبو يوسف : يبل إقراره فى 
مجلس الحكم وغيره ؛ أن“ الاقراز أَحَدٌ جوائى التشوى. : فصّح من الكل 5 
كالانكار . ونا اڈ ی ل کے“ فقا فللا یلک او کل 
فيها » كالإبراء . وفارّق الالكارٌ ؛ فإنّهِ لا يَقَطّمُ الخُصُومَة"" » ويَمْلِكه فى الحَدُودٍ 
والقصّاص . وف غير مجلس الحاكم .ول ال كيل لامك الإنكار على وجو يمع 
الموكل من الاقرار » فلو مَلَكَ الإقْرَارَ » لَامتنَمَ على المُوكل الإنكارٌ اقترا 07 
يَمْلِكُ المضالحة عن الحقٌ سا اسه ؛ لأ الاذْنَ فى 
الحصومة لايَمَتَضِى شيكا من ذلك وإن ان لهف كثييتٍ A E.‏ ال 
الشافعى ..وقالأبو حنيفة :يلك قبط لأ الموصمثدة 5 من اریت بض سه , 
O OGY Rds 0‏ ان و کیت ِي الحو 


عليه ف أحبد جهن 34 مدقل ير عي والآكر د وهو 1 
لزج" لساب الشافعِىٌ AN‏ كنات + فالوَ كيل فى أده لا 
یکون وکیا 1 كيلا فى الآححر » كا لا یکون و کیا فى اقيض باتو كيل فى الحُصُومة . ووجه 
الأول آله لا تسل إل لض إلا بالگییت نيمة ؛ فكان إِذنًا فيه عرفا » ولأ القَبْضَ لا يي 
لابه 4 ملك » الو كل فى راء شى مَك ورتب أوق تمع عىء ملك سیم : 
ويَحْتَمل أنه إن كان المُوكل عالمًا بجح من عليه الحَقٌ أو مَطَلِه ٠‏ كان تو كيلا ف تبیه 


1 سقط من : ب‎ )١( 
: ب م : « ولان‎ ىق)1١5(‎ 
. سقط من :ب‎ )۱۷-۱۷( 


1و 


وال صرت فيه عله بؤقوف القَبْضٍ عليه . وإن م يَعْلْمُ ذلك يكن و كيلا فيه ١‏ 
ِعَدَم عله يتقف القَبْضٍ عليه . ولا فرق بين کون الحَقّ عَيْنا أو دين . وقال بعض 
أصحاب ألى حنيفة :إن وَكلَهُى بض عَيْن ليمك يها لالهو كيل فى تقلهاء أب 
الو کی فى تقل الروجة . ولّنا , أنه وکیل فى فض حَقٌ / » فاشبّه الو كيل فى نض 
الذَّيْن . وما ذكروة يبْطل بالتو كيل ف قبض الدَّيْنِ ؛ فإنّه وكيل فى قبْضيه وتقله إليه . 


فصل : وإن وَكَلَهُ فى بيع شىء » مَلَكَ تَسْلِيمَهُ ؛ لأَنّ إطلاق التو كيل ف البيْع 
يََتَضِى التّسْلِيمَ » لكونِه من تَمَامِه » ول يمك الإبرَاءً من تّمَنِه . وبهذا قال الشافِعى . 
وقال أبو حنيفة : يَمْلکه . ولّنا » أن الإبراءَ ليس من الع »ولا من تَتَمته » فلا يكون 
ال وكيل ف الع كيلا فيه » كالاجراء من غير قم . وما قيض اَن » فقال القاضى 
وأبو الحَطاب :لایمْلک ۵“ . وهو أحد الوجهينٍِ لأصحاب الشافهىٌ ؛ لأنّه قد يو كل 
ف الع من لا امه على فض الشمن قل عل إن د ف قبض الّمَن من المشتَرى »لم 
َم الوكيل شىء وَحتمل أن يَمْلِكَ قَبْضَّ الثم :أله من ر ملك 
الكل فيه » كليم المبيع . فعلى هذا ليس له سيم المبيع إلا بض امن أو 
حضوره واف سمه قل يبص تبه شه اوی أنه يط فة لكر شال 
عل کی ای عل اھ د بيع كوب ف شرق کوب من التؤقل أو شی 
يَضِيعُالشمُ بتك بض الو كيل له » كان إذنا فى قَبْضْيه . ومتى تَر قَبْضَهٌ كان ضَامِئًا له ؛ 
لأ ظاهِرٌ حال المُوّكل أنه | نما أء مره ابيع لصيل لَه » فلا يَرضى بتَضبيعه » ولهذا 
يعد من قعل ذلك مَُضَِيعًا مُفرَطا . وإن ل ذل القريئة َة على ذلك ١‏ له يكن له بض . 

فصل : وإن وَكلَهُ فى بيع شىء » أو لَب الشفعَة » أو قَسسْم شىء » ففيه وَجْهِانِ ؛ 
أحَدُّهما » يَمْلِك تبيه . وهو قول ألى حنيفة فى القِسْمَة وطَلَبٍ الششفعة ؛ لأنّه لا صل 
إلى ما وَكلَهُ فيه إلا بالَبِيتِ . والثانى » لا يَمْلِكُه . وهو قول بعض أصحاب الشَافِعىٌ ؛ 


(۱۸) ف م :۱ یمکن ۲ , 


أنه ُمْكِنُ أْحَدُّهما دون الآحر » فلم يَتَضَمِّن الإذن فى أُحَدِهِما الاذنَ فى الآ . 
فصل : وإن وَكَلَهُفى شِراء شىء ملك لیم ثمَنِه مَنه ؛ لاله من يمه وحُقَوقه » فهو 
كتسليم المُبيع فى البيع . واكم فى قبْضٍ المَبيع كالحكم فى قَبْضٍ الشمّن فى ابيع » 
على ما مَضَّى من القول فيه . فإن اسْترى عَبِدًا تمه فكرَج الب مستحقا 3 
فهل يَمْلِكُ أن يُحَاصِمَ البائع م فى الثم ؟ على وجهين . فإن اشترى شيعا ؛ وقبضه 1 
انحر كليم الشمّن لغير عُذْرٍ » فَهَلَّك فى يده قو شاب له ..وإن كان عر :ستل أن 
دن نقد ميلا ا ا »فلا ضَْمّانَ عليه . نص عليه أحمدٌ لكك مط فى 
اسا ق ال لاوى دون الثانية » فلذلك رمه الضّمَان ؛ بخلاف ما إذا ل 
CY‏ 
فصل : وإذا وَكَلَهُ فى قَبْض دين من رَجُل » فمات » نَظَرْتٌ فى لَه ؛ فإن قال : 
اقبضْ حَقَى من فان ٠‏ م يكن له قَبْضْه من وارِثه ؛ لأنّه ل يُومَر بذلك . وإذقال ٠:‏ اقيض 
حَقَى الذى قب فلا . أو على فان فله مُطَلبَُ وارثه ابض الهم الاريك 
قَبْضَّلِلْحٌَ الذى على مَوْرُوبُهِ . فإن قيل : فلو قال : افيض حَقَى من / رید . فؤكل رد 
إنُسائًا فى الدّفع إليه » كان له القَبْضُ منه » والوارث نائبُ المَوْرُوثِ » فهو كو كيله 
قلنا :إن”' " الو كيل إذا دَهَمَ عنه بإذنه ؛ جرَى مَجُرَى ليه ؛ الا امقام تفي . ' 
وليس كذلك هلْهنا » فإن الحَقٌّ الَقَلَ إلى إلى الور ئة فاستحقّت لماه علييم » ابطق 
اة عن المَوْرُوثِ > ذال و خلف لابفعل شیا » خيث فل و کله له لاٹ 
يفعل واه . 
- مسأل ؛ قال :( وَذَابَا ع الو كيل ثم اذى تَلَف الثّمَن من غَيْرِ تعد 1 


إذا الحتلف ال وكيل والموكل » لم يَخْل من ميتّة أخوال : 


(۱۹) ف م زبادة : د "أ . 
(۲۰) سقط من : الأصل ايوب . 
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۷/٤‏ ۱ظ 


أحدّها » أن يلما فى الل » فيقولٌ الو كيل : تلق مَالْكَ فى يدى » أو اللَمنْ 

الذى قَبَعته تمن تقاعك كلق فى کدی . کد المؤكل . فالقول قول الو یل مع 
ينه ؛ لاله أمينٌ اوقا ما ككل اتان اة عليه ا واكك و 

وكذلك کل من كان فى بده شو لخيره على سیل الأمانة > كالاب ؛ تالوص » ومین 
الحاكم » والمودع » والشريك »› والمضتارب والمرئهن » والمسكاجر » الاجر 
المشتّرك » وإنّما كان كذلك لار کلف فلك سم لوحا لامْتََعَ الناسُ من 
5 1 1 1 ل 
لو ل فى الآمَاناتِ مع الحاجَة إلا » فيلحقهم الضرر . قال القاضى : إلا أن يدعى 
التلف بامُرٍ ظاهِرٍ » كالحَريق والنهب وشبههما » فعليه إِقامّة البيئة على وَجودٍ هذا 
الأمْر فى تلك الناجيّة ثم یکو القولُ قول فى لھا بذلك .وهذا قول الشاف :لان 
وجو الآمر الظاهر مما(" لا يَحْمَى » فلا تتعذر إقامة الي عليه . 

الحال الثانية » أن يَخْتَلِهَا فى تَعَذّى الو كيل أو تفريطه فى الجفظ . ومُحَالَفتِه أمرَ 
مؤكله. »مكل انيع عليه أن خلت عل الدّايَة فوق طاقيها ء أو ملك غلا شيك 
سيك » أو فَرَطْتَ فى حفظها » أو لَبِسْت النَوْبَ » أو امرك برد امال فلم تفعَل . 
ونحو ذلك » فالقول قول الو كيل أيضا مع يَمِينِه لما كناف الذى قَبْلّه » ولان منك لما 
عى عليه » والقول قول انکر . ومتى لَب الَف فى يده من غير دی » م بول 
قله › وإما پاقرار موکله أو بو بو » فلا ضما عليه ٠‏ سواء تلق الهاع الذى مر 
بيع » أو بَاعَهُ وقبَضَ ثْمَنَهُ فتلف الثَّمَنُ » وسواءً كان بجْعْل أو بغير جَعْل ؛ اتات 
امالك ف اليد والتَصَرّف » فكان اللاك ف يده كالهلاك فى يد المالكِ » وجَرَى مَجْرَى 
اودع والمُضَارِبٍ وشِنْههما وات تى وط «هنيق . وكذلك سا الأمناء . 
ولو باع الو كيل ميلعة وقبّضَ نَمَئها » فف من غير تعد » واستُحِقٌ المَبِيعٌ » وَج 
انر بای مل کن دون اسيل :ا تیه فالرجُوعٌ بالعُهَدَةٍ عليه » 
كا لو باع يتفسيه . 


: سقط من : الأصل‎ )١١( 
. 4 ببينة‎ ١: ف الأصل‎ )0( 
51 ظ‎ 


ا حال الثالثة » أن يتلا فى اصرف » فيقول ال كيل : ! بعت الوب قيضت 
لمن فف . / فيقول الموكل : :بع وم تقبضن أويقول : بعْك وم تقبض شيفا . 
فالغول قول الو كيل اي سابك _ وهو قول أصّحاب ای ؛ لأنّهِ يَمْلِكُ البِيعَ 
ابض » فيقبَل فَوله فههما ٠‏ کا بقل قو وَل المَرأة المُجبَرَةِ على لكا فى 
تزويجها ويَحْحَمل أن لا قبل َوه له . وهو أَحَدُ المَوَيّن لأصحاب الشَافِعىٌ ؛ لاله يقر 
بح لغیره على موکله » فلم يل » کا لو قر بدن عليه . إن" وکل فى شيراء 
عبد » فاشتراه احلا فى قذر ما اسشَْراةُ به » فقال : اشتریته بالف . وقال : بل 
اشْيَريَهُ بحمْسيمائة . فالقول قول الو كيل ؛ لما 7 ال القاضي : القول قول 
المُؤكل ‏ إلا أن يكونّ عَيّنَ له الشراءَ ا اذّعَاهُ » فقال : شر لى عدا بالف فادعَى 
الو كيل أنه شترا بذلك » فالقول قول الو كيل إذَا 0" قول المؤكل ؛ لان من 
کان القول وله فى أل شىء ٠‏ كان القول قول فى صفته . وساف لان كهذينٍ 
الوجهين . وقال أبو حنيفة : إن كان الشرّاءٌ فى الذمة » فالقول قول المؤكل ۽ لاله 
غارم مُطَالبٌ بِالثّمَن ىش لال ال قرل اله كيل ؛ لككونِه الغارمَ ؛ 
فإنه يُطَالِيّه “© برد ما زا على الخَمُسيمائة" وا أنهما املا فى تصرف الو كيل › 
فكان القول قولّه » کا لو اكَلَهَافى البيع ولأنّه مين ف الشراء » فكان القول قولّه فى قذر 
4 تمن المشترى » کالمضارب » وکا لو قال له : اشتر بالف عند القاضيى . 

الحال الرابعة » أن يَخْبَلِا فى الرد فيَدَّعِيهِ الو كيل اك الجر كل » فإن كان بغير 
جُعْلٍ » فالقول قول الو كيل ؛ لأنّه فض قبَضَ امال تفع مإلكه » فكان القول قولّه » 
كالمودع » وإن کان بجعل فيه زهان ؛ أحدهما ٠‏ أن القول قوله الول ظ 


(©) فى ب ٥:‏ ولو ۲ . 

. 2 فى م :« وکل‎ )٤( 

(معقع)قب ٠‏ لکونه الغا فإنه مطاله بالشمن ٠‏ . 
53) فى الأصل زيادة : « لأنه » . 
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يكان القرل قله ع لاد ل . والثافى ء لا قل قول لأ بض اال تفع تب م 
قبل قوله فى الرّدٌّ » كالمستمير . وسواءً الملا فى رَد العَين » أو رَد ثْمَِهَا ٠‏ وجملة 
الأمباء عل شرن ؛ أحيدهما من قَبَضَ المالّ تفع مالككه لا غير لودع ولو كيل 
بغير جغيل فيل لهم فى الد ؛ لأنّه لو يبل هم لامع اناس من قول هذه 
الات ۽ ليق ادان الضرر ود تن تيع يض الأمائية ٠‏ كلوتجمل 


رهما أبو الخَطّابٍ . وقال القاضى 35 هَل ارهن والمُستا جر والمُضَارب فى 
الرد ؛ لان أحمد نص عليه فى المُضَارب » فى رواية ابن مَنْصورٍ ولأ من قَبضَالمال لتفع 
532 لابب و لر .ولو لكر الو كيل َْضَ امال ثم یت ذلك ببية + أو 
اغتراف” “ ٠‏ فَادّعَى الرّدَّ أو الَف » لم قبل قو وله ؛ أن ائه قد بس بده . فإن 


اقام ية ا اذّعاهُ من الأو لت افهل ثقبل يك ؟ على وَجْهَيْنَ ؛ أحدها » لا 
قبل ؛ لاله كذَيّها بِجَحْيده » فان َوه ما قطنت ت . يضمن أنه لم يرد شيا . والثانى : 


قبل ؛ لأنّه يَدُعِى الرذ والتلف قبل وُجُودٍ اليه . وإن کان جحُودُه أك لا تسَجق 
عل شا »أو مالك عندق شىء ی قو معدا ؛ لن جَوَابهُ لا يُكَذْبُ ذلك 5 
فإنّهِإذا كان قد تلف أو رد » فليس له" عندّه شی ء . فلاتتافی بين القولين »إلاأن يدعي 
أنه َدهُ أو تف بعد قوله : مالك عددى شىء .فلا يلمع قوله أيضا ؛ بوت كذبه 


نے هن 


الال الخنامسة > ااافا فى أصل الوكالة ؛ فقال : وکلتنی كلتنى . فائكر التو كل : 
فالقول قول المُوَكل ؛ لأن الأصل عَم الوكالة طلم کیت ییاز ق عليه . ولو 


(۸) ف ب .م ١:‏ اعترف ) . 
(9) سقط من : الأصل 5 
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قال : وَكَلتُكَ ء ودَفَعْتٌ إليك مالا . فنك الو كيل ذلك كله » أو اعرف باو كيل , 
ونك دَفْعَ امال إليه » فالقول وه ؛ لذلك . ولو قال رَجل لحر : وَكلَنَى أن اترو جَ لك 
فلائة » بصّداق كذا » فَمَعَلتُ . وَادّعَتِ المَرْأة ذلك » فَأَئْكْرٌ الموكل قالشول 
قوله. . كم عليه أخرك + قال : إن أقام البيئة ولا م يلم الآخحر عَقَدُ عَقَدٌ النكاح . قال 
اد د کن .. قال اتا : لان الو کیل بی سما لغيره . فأمًا إن اذّعَمْهُ 
المرأة » فينبى أن يُستخلف ؛ لأنها تدُعى الصّداق فى ذم ٠‏ فإذا حل لم يلزن 

الصّداق ول يلرم الیل منه شىء ؛ ل دَعْوَى المأ على المُوَكلٍ وحقوق العَقد لا 
عل بال كيل . وَل إسحاق بن إبراهيم عن أحمد » أن الوَكيل يمه نملف 
الصدّاق ؛ لان الوكيل فى الشراءِ ضامِنٌ لمن وابايع ما + ٠‏ كذا مهنا . 

الأول اوی ؛ لما ذ كزناة . ارق الشترَاء ؛ لان القن مُقصودُ البائع › والعادّة تُعْجيله 
ذه من المُتولَى للشتراء » والتّكَاحُ يُحَالِفُه فى هذا کله » ولكنْ إن کان الو کیل ضَمِنَ 
ار » فلها ليجو عليه متفه ؛ لاله نتيئة عن الكل » وهو مقر أله ى زيه . 
وبهذا قال أبو حنيفة » وأبو يوس » والشّافِعِیٌ . وقال محمد بن الحَسمن : يرم الو كيل 
جَمِيُ الصّداق ؛ لان الفرقة 0 تَقَعْ بإْكاره » فیکون ثَابًا فى الباطن » فيَجبُ جَمِیع 
الصّداق . ولّنا » أنّه يَمْلِكُ الطلدق » فإذا أنْكرَ فقد أقرٌ بكخريمها عليه » فصار بمنْزلة 
إيقاعه لما تَحَرُمُ به . قال أحمَدٌ : لا نتوج المرأة حتى يُطَلقَ لعل يكون كا فى 
إْكاره . وظاهِرٌ هذا نحْرِيم نکاجها قبل طلاقها ؛ لأنها فة بأنها زؤبحَة له ؛ يحل 
پاقرارها ؛ اکان يس ای . وهل يلرم الموكل طلاقها ؟ مل أن لا يَلرْمَهُ ؛ 
لاه ل قبت فى حَقّه ناح » ولو تیت ل کلف الطّلاق یلان بک » لازال 
الاختمال » وإرالّة الضُرر عنها بما لاضَرَرَ عليه فيه . فَأشْبّه التكاح الفاميد . ولو اذعَى 


ےہ ك 


E |‏ ھر 7 0 ق 
أن فاا الغائبٌ وَكَلَّه فى ترو ذا '© امرأة » فتَرَوجَها له » ثم مات الغائب ۾ م ره 
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المَرْأة » إلا أن يُصَّدّقَهُ الورئَة ‏ أو مُت يبي . وإن أقرٌ المُوكل باتو كيل ف التزويجح › 
نكر أن يکود الو كيل ترو ج له » فههنا لحلاف فى صرف الو کیل » والقول قول 
الو كيل فيه يعست التزويج ههنا . وقال القاضى لا يدت عو اقول س ؛ لاله 
/ لاتتعذَرُ إقامَة اة عليه » لكَوْنِه لايَنْعَقدُ إلا بها . وکر أن أُحْمَدَ نص عليه . وشار 
إلى نصّه فيما إذا أَنْكَرَ المُوكل الوَكَالَةَ من أصْلِها . ونا » أنّهما امَلمَا فى فل الو كيل ما 
ا کب وفكان الغو ر > كالو و کله ف بيع توب فَادعَى أنه باعَه أو فى شيرَاء عبد 
بالف تاق آل ارہ به , جما دک الفاطي : نين ف اڈ فيا إذا الک الجوگل 
الوَكَالَةَ » فليس بص هنا ؛ لحلاف أخكام الصورئينٍ وتبَائّهم””'" » فلا يكون 
النْص فى إخداهما نصًا ف الأخرَى اا ا u‏ 
ولو غاب رج » فجاءَ رجل”* " إلى امراته » فذّكرَ أن رَوْجَها طَلَقَها وأبائها › ووَكلَهُ ف 
ديد نَكّاحها بالف . فأؤئَتٌ له ف نکاجها » فَمَدَ عليها » وضّمِنّ الو كيل 
لأف ء ثم جاء رَوْجُها انكر هذا کله » فالقول قونه » والنَكَاحُ الأول بحَاله . وياس 
ما تبه آذ الا إن متلق جيل + ا الآلق ١‏ إلا أن يها تيا مل 
دُمُولِه” ' بها . وحكى ذلك عن مالك » ورُفر . وححكِيّ عن ألى حنيفة » والشافهئ » 
نه لا يلرم الضامنَ شىء ؛ لأنّهِ فرع عن المَضْمُونِ عنه ويرم المَضْمُونَ عنه شىء 1 
فكذلك فَرْعُهِ . ولّنا » أن ال يل مقر بأن الحَنٌّ فى ذِمّة المَضْمُونِ عنه » واه ضامنٌ 
عنه » فلِمَُ ماأقرٌ به » کا لو ادعَى على رَجُل أله ضَمِنَ له أله على أبنب » فأقرٌ الضَامِنُ 
ِالضّمَانٍ وصِحتِه ووت الححقّ فى ذِمةِ المَلْمُونِ عنه » ”''وألْكرَهُ المَضْمُون" . وك 


. أمره‎ ٠ : ف الأصل‎ )١1١ 
. ) وتنا فيبما‎ ١: فا‎ )۱۳( 
: » )فم :و آخر‎ ٤( 
. سقط من :ا »ب »م‎ )١5( 
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ار الأ لاتتعل الساراى لياق اشتَرَاه » فاقرٌ البائ بالبيع » وأنكره المُشتّرى فان 
لشفي يَسْتَحِنٌ الشفعَة فى أصّمٌ الوَجَهَيْن . وإن ل تدع المراة صِحة ما ذكرَه الو كيل » 
يت کیل اا اکا ساق لدی »ومن 
وة أيه فى 9" 'الصورة الأشحرى* © , فلا يكون فيبا لحلاف . وال أعلمُ . 

الحال السادسة » أن يَخْمََِا فى صيمَةالوَكَالّةٍ » فيقول : كلتك ف بع هذا المي . 
قال بل کی فى بي هذه الجارية . أو قال : كلك فى البِيع بلمَيْنِ ل :پا 
بألف . أو قال : كك فى بيه قدا قال : بل تَسيَة . أو قال : وَكَلَُْكَ فى شيرّاء 
عبد . قال بل فى شیراء آم أوقال : وَكلتّكَ فى الشراء بحَمْسة حُمسَة بعس كال و , 
فقال القاضى : القول قول الموكل و مذهب الشافهى وأْصْححَابٍ الوَأي » وابن 
المنذر وقال أبو الطاب :إذاقال + ؤت للق اله لقنا »وف الشراء يعس . 
قال : بل أؤِنْتٌ لى ف اليم تسريئة » وفى الشراء بِعَسْرَةٍ فالقول قول الو کیل . نص عليه 
أحمدٌ فى المُضارَبة ؛ لأنّه امينٌ فى الصف » فكان القول قولّه فى صفيه » كالكيّاطٍ إذا 
قال : ذلك لى ف تفصيرله َء ل # هل قيعي قمِيصًا . وُكِيَ عن مالك » إن أدْرِكتِ 
السسلعة ؛ فالقول قول المُوكل » وإن.فائتٌ ٠‏ فالقول قول الو كيل ؛ لأنّها إذا فا ٿث لزم 
ال وکیل "اسان / والأصل عَدَمُه » بخلاف ماإذا كانت مَوْجودّة وقول الا 
صح ؛ ؛ لِوَجْهَين ؛ أحدهما » أَنّهما احتلفا" فى التو يل الذى يَدعِِهٍ اليا 
والأصل عَدَمُهُ ٠‏ فكان القول قول من ب ينقيه فيه » کا لو يقر المؤكل بتو كيله يله فى غيره . 
والثانى » أَنّهما اختلفا فى صفة قل وکل » فكان القول قولّه فى صفَة كلاه کالو 
امكل الرْجانِ فى صف الاق . فعلى هذا إذا قال : اْمريْتُ لك هذه ا جار بذك . 


(18) ف الأصل ٠:‏ أسقط » . 
)١5-15(‏ ف الأصل : و هذه الصورة » . 
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قال : ما أذ ت لك" إلا فى شرَاء غيرها أو قال : اسْتَريبُها لك بالمين ققال ما 
أَؤِنْتٌ لك فى شيرَائها إلا بالف . فالقول قول المُوَكل وعليه اليَمِين . فإذا حَلف بَرِئّمن 
الشراء ثم لا يَخْلو ما أن کون الشراء بين الما أوف الذٍّ فان كان بين الما ' 
البيْعُ باطل ورد الجاريّة على البائع إن اعرف بذلك ؛ وإن كَذْبَهُ فى أنالشراء لغيره أو 
مال غيره بغير إذنه » فالقول قول البائع ؛ أن الظاهِرَ أن ما فى يد الانْسانٍ له . فإن ادَعَى 
الو كيل عِلْمَهُ بذلك نر أه لالم أنه اشكراة مال مُكل ؛ لأنّه يَسلِف على تفي 
ول غي » فکانت يَمِينه على ن تفي المِلم » فإذا لف أمضى الب ٠‏ وعلى الو كيل 
عَرَامة القن لِم وله »ودف الشمن إلى البائع وی اجاريّة فى يده :كيدا له ؛ لالهلا 
يَخْلو من أن يكونّ صَادِقًا » فتكون لِلْمُوَكل » أو كاؤيًا فتكون اع » فإذا اراد 
استخلالها ؛ اشَراهَا ممن هی له فى الباعِن ؛ فإن امْتَنَعَ من بیمه ياه برقع لمر إلى 
الحاکم › یرف به لِيبيعَه اها يبك املك له اجر وباط » ويَصِيرٌ مائْبّتٌ له فى ذمته 
تَمَتَاقصَاصًا بالذى أذ منه الآعدر طلا » فإن امتح الا تحر من الببه »م يجبر عليه ؛ 
لاله عَقَدُ مُرَاضَاةَ . وإن قال : إن كانت الجاريّة لى فقد بها . أو قال الموكل E‏ 
كنت أُذِلْتُ لك فى شررائها بالفَيْنٍ ٠‏ فقد يعتُكها . ففيه وَجْهانٍ ؛ أحدهما » لا يصح . 
وهو قول القاضى وبعضي لشفو لأئه ع ملق على شر والثافى ‏ يَصِحٌ ؛ لان هذا 
آم واقعٌ يَعْلَمانِ وُجُودَهُ ف يعر جاه تيل » کا لو قال : إن كانت هذه الجارية 
جَاريَتَى » فقد بِعتكّها . وكذلك كل شَرْط عَلِمَا وجُودّه » فاه لا وجب قوق 9" 
الع ولا شَكا فيه . فم إن كان الو كيل اشتری ف الذَّمّة » ثم تقد القَمَنَ » صح الشرَاءٌ » 
وَل كيل فى الظاهر فم فى الباطن فإن کان الو کیل كاذب فى دوا اه » فالجاريّةله ؛ 
لاه اشْتَرَاهَا فى دمت بغير أمر غيره » وإن كان صَادقا » فالجارد ية کله . فإذا راد 
إخلالها له » توصل إلى شرَائها منه » کا ذ كرا ل تتنديع كاد إلتوكل ف البايلن 


(۲۲) سقط من ی 
(۲۲) ف الاصل :و حلف » . 
(15؟)ىاءبءعم:« وقوع ) . 
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فامتنع من بيعها للو كيل » فقد خصلت ف يد الو كيل » وهی للموکل » وف ذمته 
9 رو د وو ف e AEE‏ عه 37 . 7 
لل و كيل ثمنها / . فاقرب الوجوه أن يان للحاكِي ف بيعها » وتوفيَة حقه من ثمَنِها › 
هة 2 Ca:‏ رټ ا کی ن 52086 و 2 
فإن كانت للو كيل» فد اذن ف بِيعِهاء وإن كانت للموكل» فقد بَاعها الحا كم ف إيفاء 
Ei Fee e‏ و 57 ا s,‏ م ES‏ : ا 
دين امع العذين عن وب وقد قبل ی ماد ر . وهذااقرب »إن ا : 
وإن اشْتَرّاها الو كيل من الحاكم بِمَالَهُ على الموكل » جار ؛ لاله قائم مُقَامَ الموكل فى 
ذا ع فا کا مالو التاق هنه : 
5 7 کرو ره ده ع ان اعت للق ع اب ر وو 51 قن ت ك ا 
فصل : ولو و كله فى بيع عبد » فبَاعَه سيئ » فقال الموكل : ما اذنت ف بيه إلا نمدا . 
وصدَّقهُ ال وکیل والمُشْتَرى » فَسَدَ البَيعٌ » وله مُطَالْبَة من شاءَ منهما بِالعَيْد » إن كان 
اقا » أو بقِيمَته إن كان تالا . فإن أتحدّ القِيمَةَ من الو كيل » رَجَمَ على المُشْعَرى بها ؛ 
ê e £‏ 2 2-8 1 
لان التلف ف يده » فاسَقَرٌ الضّمّان عليه » وإن أتحذها من المشْتَرى » لم يَرَجِعْ على 
أحَد . وإن كَذْبَاهُ » وادَعيًا أنه أن فى اليم تسية » فعلى قول القاضى : محف 
و مقا كز 8 1 
المؤكل » ویر جع فى العَْن إن كانت قَائِمَةٌ » وإن كانت الف » رَجَحَ بيقيمتها على من 
شاءَ منهما » فإن رَجَمَ على المُسْتَّرى » رَجَعَ على الو كيل بالّمّن الذى أَنحَذَّهُ منه لاغيرٌ ؛ 
7 و 8 داس © 2 9 7 رټ 8 قن 1 2 و 
لاه لم يْسَلمْ له المَبِيعَ » وإن ضَمِنَ الو كيل »ير جع على المشترى فى الحا ؛ لاله يقر 
O1‏ 9 7 ع و a‏ ب ا بو فيد +4 2 د 
بصحة البيع وتاجيل القّمَّن » وأن البائ ظَلمَةُ بالرجو ع عليه » وأنّه إنّما يَسْتَحق المُطالبة 
e 5 5‏ مم مور 25270000 و ۴ الا £ 
بالشمن بعد الاجَل » فإذا حل الاجل » رجَع ال وكيل على المشترى باقل الا مرين من 
م , د 2 22 لح ا اص اود عه في 
القِيمَة أو النّمَن المسَمَى ؛ لان القيمّة إن كانت أقل » فما غرم اکر منها » فلا یر جع 
ار ن ° و م عن 5 وق اوت رټ د 9 
بأكثرٌ ماغرمٌ » وإن کان الشمَن‌آقل »فال کیل مُعْمَرف للمشْترى أنه لايَستَحق عليه أكثرٌ 
ع 2 واه TOS‏ و 7 o‏ و ق 6ر 23 
منه » وأن الموكل ظلمّهُ باذ الزائد على الثّمَنِ ؛ فلا يرجع على المشترى بما ظلمه به 
ا 2 د رو عر مر و 1 3 ' و 
المُوكل . وإن كذْبَّهُ أُحَدُهما دون الآتحر » فله الرَجُوعٌ على المُصَّدّق بغير يمين »› 
2 و ا o‏ و قز ين کک ن 0رت > م ه ¢ 
ويحلف على المكذب » ويرجع على حَسّب ما ذكرنا . هذا إن اعرف المشتّرى بان 
الو يل و يل ف الي » وإن نكر ذلك » وقال : ّما بعْمَنِى مِلَكَكَ » فالقول قوله مع 
يبرن آله چ کی زیا دک ج عليه بشي . 
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و٤4‎ 
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صل :وا يقالب »نهو املاق کیہ + لامو ليك فز 
طَلّبه » ولا يَضْمَيُه یره ؛ لأنّهرَضِىَ بكونه ف يده » ولم جع عن ذلك . فإن طَلبَهُ 
فر رده مع إمكانه » تلف » ضَمِتَةُ . وإن وَعَدَمُ رده » ثم اذْعَى انی كنت رَدَدْئه 
قبل طلبه ؛ أو أنّه کان تلف م قبل قول ؛ لأنّه مُكَذْبٌ لتفسيه بوَغده بره . فإن 
صَدَّقَهُ المُوَكلٌ ‏ برئ» وإن كدب » فالقول قول الموكل . فإن أَقامَ الو كيل ب 
بذلك » فهل يُقبَل » على وَجَهَيْن ؛ أحدهما ‏ يبل ؛ لأنّه لو صَدَّقَهُ الموكل بى » 
فكذلك إذا قامَتُ له َة » ولأ اليه إخدى الحْجُتین » فبَرئئبها كالاقرار . والشانى : لا 
يبل ؛ لاه كَذْبّها”" بوَغده بالدّفع . أمّا إذا صَدَّقَهُ » فقد / َر براه » فلم يب له 
مازع . وإن لم يَعِذْهُ بردّه » لكن مَنَعَهُ أو مَطَلَهُ رده مع إمكانه » ثم اذْعَى انلف أو 
ارد » ل يُقبَل َوه ؛ لأنّه ضامِنٌ بالمَنْع » حار ج عن حال الأمَانة . وإن اقام ما ادّعَاهُ من 
ارد أو الف ية + سيف ؛ لأنه لم يُكَذْيْها ٠١‏ 


فصل : قال أحمدٌ . ف روَايّة أبى الحارث » ف رَجُلٍ له على اكحرٌ راهم » فبَعَتْ إليه 

رسولا يقبضها » فَبَعَتْ إليه مع الرَسُولِ دِيئَارًا » فضاع مع الرَسُولٍ » فهو من مال 
3 وى يو اك 57 € ل و 

الباعث ؛ لاله ل يمره بمُصَارَفتِه » إنّما كان من ضّمَانٍ الباعِث لاه دَفمَ إلى الرسُولٍ غير 
ما أُمَرَهُ به المُرْسِل » فإن المُرْسِل إنما أَمرَهُ بض ماله فى ذِمْتَه » وهى الدَّرَاهِم » ولم 
له 04 iw am: ear Wa‏ خم ى )¥ Nes TE we‏ 5 
لیا را تفع و ارا عون عن" اكراهم وعدا صرف يَْتَهَرَ إلى رضّى 
صاجب الذَّيْن وإذنه » ولم يّاذن » فصارٌ الرسُول و كيلا لِلبَاعِثِ فى تَادِيَتِه إلى صّاجب 

a‏ 8 ف 5 3 2 او لاو هين و 0 5 . وو 
الذّين ومُصارفته به » فإذا تلف ف يد وَكيله . كان من ضَمَانِه » اللهم إلا أن يخبر 
اسول اليم أن رَبٌ الدّيْن أذِنَ له فى فَبْضٍ الديتار عن الدّرَاهه”” © . فيكون جيتيا 
لرسول العَرِيمَ أن رَبْ الدين اذِن له فى قبض الديتار عن الذَّرَاهم”” "2 . فيكون جيتيذ من 


. ) فى ب م : و كذبه‎ )١( 
. ) عشرة‎ ١ : ىم زيادة‎ )١1( 
. ) درهم‎ ١: | فی‎ )۲۷( 
. » الدرهم‎ ١: فى ا‎ )۲۸( 


TTY 


ضَمَانِ الرَسُولٍ ؛ أنه عَرُوأتحدَ الدينار على أنه و كيل لِلْمُرْسِلٍ . وإن قَبضَّ منه الدَّرَاهِمَ 
التى مر قَئْضِها » فضاعَتُ من اسول » فهى من" ضّمَانِ صاجب الدَيْنِ ؛ لأنها 
تفت ف يد و كيله وال امد : فى رو مها :ق وجل له عدد اشر لایر 
وثِيّابٌ » فبَعَتٌ إليه رسوا » وقال : ححذ دِينارًا ووا . فأتحدّ يتاين وين » 
فضاعَتُ » فَالضّمَانُ على الباعث . يَعْنِى الذى أَعْطَاهُ الدّيئارين والقوبين » وير جم به 
على اسول . یی عليه ضما الیتار وگب اردان ؛ نما جل عليه المَانَ لأ 
هما إلى مَنْ م يوز يدفهما إليه » ورج هما على السو ؛ ؛ لاله غَرَهُ » وححصّل 
اَلَف ف يده » فَاسمَق عليه الضّمَانَ دوللموكل نَضْمِينْ ال وکیل ؛ لاله تعد بقبضٍ 
مام يوم بقبْضره . فإذاضّمِئه » ل ير جع على أُحَدٍ ؛ لأ الَف حَصَل فى يده » فاستقرٌ 
الضّمَانُ عليه . وقال أحمدُ » فى رَجُلٍ وکل وَكِيلا فى اقتتضاء دَيِْهِ » وغاب » فأتحدٌ 
الو كيل به رَهْنَا » فتلِفَ الرّهْنُ فى يد الو كيل » فقال : أساءً ال ويل ف أذ الرَهْن » ولا 
صان علية . إنّما لم يَضْمَنْهُ لأنّه رَهْنّ فاسيدٌ يلين فى الت ایی » کالقبض فى 
الصجيح ؛ فما كان القَبْضٌ فى صّحيحه مَضْمُوئًا » كان مَضْمُوًا فى فاسيده » وما کان 
غير مَضْمُونِ فى صّحيحه » كان غير مَضمون فى فاسيده . ونَقلَ البَعَوى »عن امد »فی 
رل عط آكتر را يك شترى له بها شاة » فحَلَّطَّها مع دَرَاهِمه » فضاعَا ؛ فلا شىء 
عليه . وإن ضا ع ادها اهما ضَاع عَم قال القاضى ا 9 
تخلطها بما مير يرنه تمل أن" أن لهف تیلها .”مان تخلطها' “بالا مز 
منه بغير إذنه » ضَّمِئّها » كالوَديَ يعَة . وَإنالزمَهُ الضّمَان| إذاضاع أَحَدّهما لك لابه 
أن الضائ راو م امكل ؛ بالأاصل بَقَانُهَا . ومَقتى الضمّان هلها » آله خب 


(۲۹) فى ب :(« فى ». 

(۳۰) فا »م :۱( من )۲ . 
)"١(‏ ف م نيادة : « إن » . 
(۳۲-۳۲) سقط من :م . 


4ر الضائِعٌ من دراهم ُفسيه, . فَمّا على المَحْمل الآتحر / » وهو إذا حَلَطَها بما مير منه » 
فإذا ضاعَتٌ دَرَاهم المُوكل وَحُدَها فلاضّمَانَ عليه ؛ لأنّها ضاعَتٌ من غير عد منه . 
۴ - مسألة ؛ قال : ( وَلَوْ أمَرَةُ أن يدقع إلى رَجُلٍ مالا › فَاذّعى أله دَفَعَهُ 
ليه لم يبل قله علَى الآمر" إلا بن ) 

وجمْلته أن لجل إذا كل و یا فى قَضاء ديِْ » وفع إليه مالا ِيَدْفعَهُإليه » فادّعَى 
الو كيل قضاءً الدّيْن ودف امال إلى العْرِم » ل يبل قولّه على الكريم إلا نة ؛ لأنّه ليس 
اينه » فلم يبل قوله عليه فى الدع له ٠‏ کا لو اذَعَى المُؤكل ذلك . فإذا حَلَفَ 
اليم » فله مُطَالبَة المُؤكل ؛ ؛ لان ذمته لائيرأ يدع الال إلى وَكيله . فإذا دَفعَهُ فهل 
مُكل الرجُوعٌ على وَكيله ؟ ينر » ٠‏ فإن اذْعَى نه َضَى الدّيْنَ بغير بين » مُكل 
اه جوع عليه [ذ1" قطنا فى ية المركل . قال القاضيى : سواءٌ مده آله قَضنَى 
الح أو كدي . وهذا قول الشَافِعِيٌّ نّ + لأنّه أَذِنَّله فى قضَاء يبرئه وم يوج . وعن مد 3 
رواية أَْرَى : لا يرجع عليه بيشىء 5 إلا أن يکود مره بالإشهادٍ فلم َفعَل قعل عدا 
الرمَاية ع إن عة الس ل“ ف الدع ل يَرجعْ عليه بشىء دوق كلب + فالقول قول 
ا وهذاقول أنى حنيفةً » وَوَجةٌ لأصلحاب الشَافهىٌ ؛لأنهادعَى فعْلَ ما 

كل » فكان القول قولّه > كلو أمرة بيع ثوبه ؛ فادعی أنه بَاعَهُ NES.‏ 
39 بنرك الاشهادٍ فضّيِنَ » کا لو فرط فى الع دون ڈ من الئل فإن قبل : فلم 
مُه بالإشهاد ؟ فنا : إطْلّاق الأمْر بالقضاء يَمَمَضِى ذلك ؛ لأنه لايثيْتٌ إلا به : 
فيصر كأمره بالبيع والشراء » يَفَضى ذلك العف لا الُم . كذ نينا . راان 
الول الأثقى تنك ا بموجبه o.‏ مَقبُوَلُ فى القَضَاء » لكنْ 


» فى م نيادة : « الآخر‎ )١( 
سقط من :م‎ )۲-۲( 

(۳) فى الاصل › ب ٠:‏ فإذا » 
(4)ف ب »م ٠:‏ الوكيل » . 


رمه الضَّمَانَ لتفريطه » لا رد قله . وعلى هذا » لو كان الَضَاءُ بحضرة المُؤكل » لم 
يضمن الو کیل شيعا ؛ لن ركه الاشهَا والا حاط رضّى منهبمافعلَ وَكِيلّه . وكذلك لو 
ذِنَ له فى المَضاء بغير إِشْهَادٍ > فلا ضَّمّان على الو كيل ؛ لن صريح قَولِه يُقَدُمُ على ما 
تََمَضبِيه دَلّالَة الحا . وكذلك إن أَشهَدَ على القَضَاء عدولا فماثوا أو غابُوا » فلا ضَمَانَ 
عليه ؛ لِعَدَمْ تفريطه . وإن أَشْهَد من يُخْتَلَف فى بوت الح بشَهادته » كشَاهِد 
واج »أو رجلا وامرائين » فهل يبرا من الضّْمَانِ ؟ يُخْرَّجٌ على روَاييْن . وإن املف 
الو کیل والمُوکل فقال : قَضَيْتٌ الدَّْنَ بحَضْرَتِكَ . قال : بل ف غَيْيتى » أو قال : 
اذك لى فى قضائه بغير بََةِ . فأَئْكَرَ الاذنَ . أو قال : أَشْهَدْتُ على القَضَاء شَهُودًا 
فمانُوا . فأَنْكَرَه”" المُوكل » فالقول قول المُوكل ؛ لأن الأصل معه . 


£ 
8 


فصل : وإن وَكَلَهُ ف إيداع ماله » فَاوْدَعَهُ وم يُشْهِدْ » فقال أصحابنا : لا يَضْمَنٌُ 
إذا كر المُودَعٌ . وكَلَامُ الحرَقِى بعْمُومه يَقَتَضِى أن لا يبل قَوْله على الآمر . وهو أَحَدٌ 
الوَجَهَيْن لأصحاب الشافعى ۽ لان الوَدِيعَةَ لا تيت إلا / بالبيئة > فهى كالدَّيْن . وقال 
أصحاينا : لا يصح القِيّاسُ على الدَّيْن ؛ لأَنّ قول المُودّع يبل فى الزّدِ والهَلَاكِ » فلا 
فائدَة فى الاسنتيكاق » بخلاف الدَّيْن . فإن قال الو كيل : دَفَعْتٌ الال إلى المُودع . 
فقال : لم ذفعه . فالقول قول الو کيل لاا تكلم ق تعب قد ا انه 
فكان القول قولّه فيه . 

فصل : وإذا كان على رل ينأو عنده”" وَدِيعَة » فجَاءَه سان فَادْعَى أله وكيل 
صاحب ادبن والوّدِيعةٍ فى قبضيهما , وأقام بذلك َيه » وَجَبَ الَف إليه . وإن لم قم 
ية » ل يَلرَمَهُ دَفعُها إليه » سواءً صَدَّقَهُ فى أنهو كيله أو كَذَبَهُ . وبهذا قال الشافِِىٌ . وقال 


(6) سقط من ٣ب‏ 0 
(1) ف م : وفاتكر » . 
(۷) فى ب »م ١٠:‏ وعنله ) . 


) ٠١ / ۷ المغنى‎ ( Yo 


ظ٤‎ 


أبو حنيفة : إن صَدَّقَهُ » لَِمَهُ وََاءُ الدّيْن . وف دفع العيّن إليه رايا ؛ أَشهرهما » لا 
يجب تُسلِيمُها . واج بائ قر له بق الاستيفاء فلَزِمَه إيفاوه ٠‏ كلو قر لهأَنّه واه | 
ولّنا آله سیم لا بره فلا يجب › کا لو كان الحق عَیّا ا بان مدا 
الصغِيرٍ . وفارق الاقرارً بكونه وارئه َهُ ؛ لاله يضمن براه ٠‏ فاه أقرٌ بأنّه لا خی لِسيواه . 
فاا إن أَلْكرٌ كاله » لم يلف . وقال أبو حنيفة : يستخلف . ومَبْنَى الخْلاف 
”على الخلاف“ فى وججوب الدفع مع النَصدِيقٍ ؛ فمّن أَوْجَبَ عليه الدع مع 
التصديق » ارم اليَمِينَ عند الَكذيب > كسار الحقوق ؛ ومن لم وجب عليه الدَّفمَ 
مع التتَصّديق » قال : لا يلرم امین عند الَكِذيبٍ ؛ لِعدّم فائدَتها . فإن دَفمَ إليه مع 
التصيديق أو مع عَدَمِه “السام ) وصدّق الو کیل » برئالدافع وان که 2 
فالقول قوله مع يميه يَمِينه » فإذا حلف » وکان الح عَيْئَا قائِمَة فى يد ال كيل ااا ۽ 
يه عقي م شا ها :۵ اقا كلها إل خر ٹنیا وا کول عن ا 
ه . فإن طالب الدَّافِمَ فلل افع مُطَالَبة الیل بها افا ااال 
کے ون تلفت الع » أو تدر رها » فلصّاحبها ارمع يلها على من شاء 
ا ؛ لأن الدّافِمَ ضّمئها بالدّفم » والمَدْفُوعَ إليه قَبَضّ ما لا يَسْتَحِقٌ قبْضَّه .ا 
يوا ر حاار ؛ لان كل واحيد منهما عى أن ماحد“ امالك طلم ب 
به ۾ يُوجَدْ من صاحبه تَعَدّ » فلا يرجم على صاحبه بظلْم غيره › إلا أن يكون الدَافعٌ 
نیا إل وه رد بجي . فإن ضَيِنَ رَجَعَ على 
الو كيل ؛ لكونه لم يقر بوكاليه » ولا تت بين . وإن ضّمِنَ الو كيل » الم يرجع عليه . 
ون مس لکن لوكي تق فأ + » اسك لمان عليه e‏ 0 
تر جع على اجر »> وإن ضہ ضَمِنَ الذَافِحُ » رَجَعٌ عليه ؛ لاله وإن كان يقر أله قبَضَهُ قيضا 


صَجيحًا » لكنْ لَِمَهُ الضّمان بتفريطه وتَعَدّيه » فالدَافِعٌ يقول : ظَلَمَيى الماك بال رجو ع 


(-8م) سقط من : الأصل , 
%) 30 ب »م :۱ 55 4 


۲۲١ 


علي وله على ال کیل خی يل" يتقف ودار یل پا زو فى شتدمعه , فأما إن 
كان المَدْفو ع دين ليجع إلاعل الداع وَحدَه أن حَقَهُ فى ذِمّة الدّافع ليبرأ مته ° 
نیمه إلى غير وکيل صاجب احق » والذى أَحَدَهُ ال كيل عَيْنُ مال الدّافع فى رغم 
صّاحب الحَقٌّ » وال وّكيل والدَافمُ يَرْعُمانٍ أله صارٌ ملكا لِصّاحِب الحَقٌّ » وله ظَالٌِ 
لداع بالأذ منه » فير جع الدَافِمُ فيما أسحدٌ منه ال وکيل » ويكون قِصّاصًا مما اعد“ 
منه صاحبٌ الحَقٌ . وإن كان قد تيف فى يد الوَكيل ‏ لم يُرجع عليه بشىء لله م 
أنه / أُمِينٌ لا ضَمَانَ عليه إلا أن يلف بِتعَديه وتفريطِه » فِيَرجِعٌ عليه . 


فصل چاچ »فال أناواريث صاحب الق فان أَنْكرَةُ زمه اليين 
لدا جام میا اتال ل اليمينَ هلهُناعلى تفي فل الغير »فکانت على : فى العلم ؛ 
أنه لو صَدّقَهُ ادح إلبه» فلم رمه الَف مع الإقرار» رمه اليمين مع الإلكار . وإن 
مل ل کد رات ماسب لخ » لا وات له سواه » لَزمَهُ الدّفعٌ إليه . بغير حلاف 

ليد واا و ل اا » وأنه برا بهذا الدع » » فلزمه > کا لو جاءَ صّاحب الحق . 
نارم سام د هال ا قدأشالهى عليلك ساب الل . فصَدَّقَةُ » ففيهوَجهانِ ؛ 
أحدُهما : لايَلَرمُه الدّفمُ إليه ؛ لأ الدَّهمَ إليه غير مى لاتمال أن يَجىءَ المُجِيلُ 
نكر الحوالة وب فاشبة المُذعِى للركالة . والثانى يمه الدع إليه ؛ لأنّه 
متف بان الحَقٌ له لا لغيره ؛ فاشبّه الوارت . فان قلنا : رمه الدع مع الاقرار . زمه 
اليَمِينُ مع الانكار وإن قلنا : لا يَلرَمُهِ الدع مع الإقرار . تَلرَمَهُ ليَمِينُ مع الالكار ؛ 
عدم الفائدة فيبا فيها . ومثل هذا مذهب الشافعى . 


1 


. ©» فى أ زيادة : «.حتى‎ )٠١( 
.»عهتمذ(:اىف)يا١(‎ 
» ىم : و أخذه‎ )1۲( 
. » أويضمنه‎ ١: فى م‎ )۱۳( 


و٤‎ 


فصل : ومن طب منه خی » فامع من دَفهِه حتى يهد القايض على تف 
القَبْضٍ » » نرت ؛ فإن كان الحق عليه بغير ية يرم“ 'القابضّ فن الاشهاد” ' 
لاه لا لحيل ‘فى ذلك لی فی احق مل اا انبا داق »قال : لا يستَحَقٌ 
على شىء . والقول قوله مع وينه . وإن كان الحَقُ تبت بي » وكان مَنْ عليه لق يقل 
وله فى الد > كالمُود ع وال و كيل بغير غيل » فكذلك ؛ لاله متى ادْعِىَ عليه حن ,أو 
قامَتٌ به بين » فالقول قوله ف الد ٠‏ وإن كان من لا قبل وله ىال أو لف 
فقول قول ٠‏ كالغاصب والمستعير والمرتّهن ١م‏ ممما قله إلا باجام ١‏ 
ملا يكر القابض المَبْضَ . لا يقب قول الماع فى الو . وإن قال : لا يستحق على 
شيعا . قامَتٌ عليه البينّة .وذ" اشد على تفسره بابض يلرم ليم الوثيقة 
بِالحَقّ إلى من عليه الحَقٌ ؛ لان ينه القَبْضٍ تُسْقِط اليه الأُولّى » والكتابُ مِلْكّه » فلا 
يلرْمُه یمه إلى غيره . 
5 - مسألة ؟قال :( وشرَاءُ الو كيل من نفسيه غير جائز . وكذ لك الْوَصِئٌ ) 

وحمل ذلك أن من و كل فى بیع شىء م يجله أن شر من فب ول لقي 
الروايئيْنِ ا . وهو مذهّب الشَافهى وأصْحاب أي . وكذلك الوَصِئ » لا 
جوز أن يشر رى من مال الِب شيعا تسه ٠‏ فى إخدى الروايتين , وضو ملعب 
الشافجى وشک عن مالك والأورَاعِىٌ جَوارٌ ذلك فيهما . والرواية الثاني عن أحمد : 
جور هما أن : يَسْتَرِيَا , بشرطين ؛ أحدهما أن يدا على مب ثمَنه فى الشدَاء .والثانى أن 
يكولى دغه . قال القاضى : يمل أن يكونّ اشتراط توَلّى غيره النّدَاء(') واجبًا » 


(5١)ىاءب‏ مم ١:‏ يلرمه ) . 
١1١-١9‏ )فى ب مم ١:‏ القاضى بالاشهاد » . 
(5١)فىع‏ زيادة : « عليه » . 
(10) سقط من : الأصل ٠١‏ . 
(۱۸) فى م :١أوإذا».‏ 
)١1(‏ ف الأصل! :« للنداء » 
۲۲۸ 


كيل أن يکود متحي مُسْتَحَبًا » الأول أشبّه بظاهر كلاه . وقال أبو الطاب : الشرط 
الان أن يوان تن بيه » ويكون هو أحد المشترين . فإن قيل : فكيف يجورٌ له دَفعُها 
إلى غيره ليبيعها ٠‏ وهذا وکیل ولیس لِلو کیل التو کیل ؟ قلنا : جوز الت وکیل فيما لا 
وی وغل تشي والندَاءُ ممّالم جر العادة أن يلاهأ كر الناس بفوسهم ا 
إنْسانًا يَشْتَرى له » وبَاعَه هو » جار على هذه الرواية / لئ تل أمر موكيه ى انيع » 
تمل فته من لمن » نماز هك لو اترتا ان . وقال أبو حنيفة : يجوز 
اس دا تركل ؛ لأ الله تعالى قال : 3 ولا تَقربُوا مال اليم إلا بالتى هى 
ا خسن 74" . وإذااشترى مال المت بأكثرٌ من تمن مله » فد قرب بالتى هى اخسن . 
کن » وذلك جائ للاب فكذلك إتائبہ و لوالا ی ءات 
العف ف البيع بيع الرجل من غيره » ف حملت الوَكالَة عليه ا لو صرح به »فقال : 
6 لاه لكق اة ؛ وای القزضان فى ينه فس فلم يج » کا لو 
. والوصی كال و كيل » لأئه يلى : ي مال غيره بتولیه » فا به ال وکیل » » بل 
کا“ كذ مايل :لاوکر یی تلفسا لتيل 
غيرٌ » والوصى يسم فى ذلك ٠‏ وف آله يشت ری من مال التي ما ا حَظ ليم فى بيه » 
فكان أولَى بِالمَنْع وعد ذلك لكين أا کا ا ته بال عي اس . وقد روى 
لين کر :کا ف يكل اھت آل ج ہاو يقد أي + قال 
لصى :أ قنريو"؟ #قال :لا 
فصل : ولاک ی اک کیہ + کے إل ہیں :ردک لى بش کی 


َو إو كيله » أو وله الصَّغِيرٍ » أو طفل يَلى عليه » أو إو كيه » أو عَبْده 


(۲) سورة الاسراء ۳۲ . 
(۳) فم : ولا ؛». 
(5) ف م زيادة : « فأشبه الوكيل أو متهم » . 
(ه - ه) سقط من : الاصل . 
(5) ف ب »م ١:‏ اشتره 4 . 
(7) فى ب عم ٠:‏ الطفل » . 
TY‏ 


1/1 ظ 


المَاذُونِ » كالحُكم ف بب عه الف > كل ذلك حرج عل روایتین » بنَاءٌ على ببعه 
شه ايك وده لكي »أو والده » أو مكائبه » فذكرّهم أصحابنا أيضا فى جملة 


ر قل 


ما يځر ج على رِوَايئيْنِ ولأصحاب الشافِِىٌ فيم وَهانٍ . وقال أبو حنيفة : يجوز بيه 

وده الكبير الال اتدل اتر مكل وای العف ف تھے غيره » نصح اوبات 

لأخيه »وفارق ق ليلو كيله ؛ لأ الشرَاء إنّما يَمَعْلنفسيه » وكذلك بَيْعُ بده المَأَذُونِ » 

وبع طفل تی عليه بيع فيه ؛ لاله هو الشتترى لة ووج المع ب ہم ١‏ أ 

فى حَقهم » وميل إلى زك الامنتقصاءِ عليهم ف امن ٠‏ كنهُميّه فى حَقٌ نُفسيه » 

اند ي الک قيما إذا'"' أَرَادَ أن بشت ری لِمُوَكُلِه » كالحُكْيٍ فى 
کی کیا ق ال . 


ررر ا ر اقزر لق جر ال E‏ ر 


فصل : وان وکل رجلا يروج له امرَأةَ » فهل له أن e‏ ؟ يحرج على ما 
ذكزنا فى الو كيل فى الب ۽ ؛ هل بیع لول ه ؟ وقال أبو يوس ف" ومحمدٌ : يجوز ٠‏ وجه 
القوليْن ماقدَّمَ فى التى قبلا . وإ ن أؤِنَتُ له وَلِيتُهِ ف تر ويجها , حر جف تر ويجها لنفسبه 
او ولدهأووالفه"" وها جهان اء على ما ذ کر ف الع . وكذلك إن وَكلَهُ رَجُلفى 
تزویج ابنته > حر فيه مثل ذلك . 

فصل : وإن وَكلَهُرَجُل ف بيع عنيده و كله تر فى شرراءِ عبد » فقياسُ اَذه أن 
جور له أن شريه له من تفسيه ؛ لاله أَذْنَ لف طرق الع » فجارٌ له أن هما إذا كان 
غير تھ : الاب يَشتّرى من مال وده اسه . ولو كله اسان فى الى 
عنيما ٠‏ فالا حبك ۽ لال تمكنه الدَّعْو: فحن اعا ,وان عن لخر , 


(48)فاءس ٠م ١:‏ وكذلك ۲ 
(9) سقط من : ب »م . 

( ۰ )ف ب :و لالكه ٠»‏ . 
)١١(‏ فا ٠:‏ أبو حنيفة © . 
(۱۲-۱۲) فم :و لولده » . 
(1۳) فغ ٢:‏ ذکره) . 


۳۰ 


وإقامة تج كل واد منہما :بلأعتساب الشافعى ق القن زجي 


/ فصل : وإذا اذن ِل كيل أن يشر ف من تشه جار له ذلك يقال أَضْحَابٌ 
الشافهى » فى أحد الوَجْهَيْنِ لارا ا لآل جع له ل مقيدم غرسان ١‏ 
الاسترخحاص لتفسيه » والامتقصاء لمُوَكل > وهما مُتَضَادَّانِ » فتَمانَعَا . ولنا » أنه 
وک ف اصرف اسه » فيناة ٠‏ کا لو وکل المَرة فى طلا نفسيها ان ا 
الع هى من الشتراء”" '© لتفسيه فى محل لاتاق التَهُمَةٍ ‏ لدَلالتها على عَدْمْ رضَى 
المُوَكلٍ بهذا اصرف » وإ حراج هذا اصرف عن عُمُومِ لفظه وإذنه » وقد صرح 
ههنا بالاذنِ فی" فلا ميت الالال مع تم يفيل مل ملي وقولهم : 
انه تناد هرد ف فى البيع والشراء . قلنا قلنا : إر إن و الموكل له الف » فاشترى به » 

فقد رَالٌ مَقَصُودُ الاستقصاء لايم تاقد مئر وان ل یعین له امن ' 

ميد ابيع بن الل »الو باع ا ' . وقد ذَكرَأصْحايسافيما إذا َكل عبد 
پشتری له سه من سيد وها ولدلا حور فيُخَرٌ ج هلهنا مثله . والصّحِيح ما قلْنا 0 
إن شاءً الله تعالى . 


فصل : إذا وکل عَبْدَايَشْترِى نَفْسَهُ من سيّده » أو يمر منه عدا ار » ففَعَلَ » 
متم .بوبه قال أب وحديقة سضر الكافوية . وقال بعتم : لاوز لان يد اليد كيد 
تيده ع فاش مالو ركلا ق النراء من لفسيه > وشا يكم لللالسان ماق يد غه . 
وذَكرٌ أصحابنا وجا كذلك . ولا , أنه جور أن يَشْتَرِىَ عَبْدّا من غير مولا » فجارٌ أن 


ف ع 4و السالة م . 
)٠١(‏ ف م :۱ وکل » . 
(15١)فىم‏ : « المشترى » . 
199 سقط من + الال . 
(۱۸) ف م ١٠:‏ خخلاقه # . 
(19) ف م ١:‏ الأجنبى » . 


۲۳١ 


ار 


ظ تفسه 


ر ا 


8 - هوا a‏ : ع ف ق و ف لق ع کک ا کے ت 
يشتريه من مولاه ؛ كالاجتبى > و إذاجاز ان يشتر سک 6 عو عجار ا نس" کا 


أن المَرَْةَ لما جار تو كيلها فى َلاق غيرها > جار فى طّلاق تفسيها . والوَجْهُ الذى ذكَرَهُ 


أصحابنا لا صح SON‏ عا بقن Eba‏ و كيل اليد کی كيل سيده » وقد 
ذكرنا صححة, وکیل الس فى الشواء واج من نفسيه فهلهنا اوی . فعلى هذا » إذا قال 
اعد : اسْعرَيْتُ تفسبى لِرَيد . فصدَّقَهُ سَيّدُه وريد » صح » وَزِمَ ريْذّا امن . وإن قال 
السيد :شرك كفسسكك إلالتفسلك . عَمَقَ العبْدُ بقَولِه وإقرَارِهِ على تفسيه بما عمق به 6 
ويَلرَمُ العَبْدَ القَمَنْ فى ذمتِه لْسَيّده ؛ لان ردا يمه لهم لِعَدَم حضولا العَبدله » 
وکونِ سَيّده لايَدَّعِيهِ عليه » فلَزِمَ العَبدَ لأ الاجر ممن باشرٌ شر العقد أنه له .. وإِنْصدقة 
السسيد وكَدبَهُ زد ترت ف تکذیبه » فإن كَذَبَهُ فى الَكَالَةٍ » حَلَفَ وبَرَئٌ » ولِلسَيد 
فسح البيْع » واسترجا ع عَبده ؛ حدر تمه ون سدق فى الو كالة وكذبة فى أتلق.هن 
اشتريْتَ سك لى » فالقول قول اليد ؛ لان الو کیل يبل قول فى اصرف المَأَذُونِ 
فصل : وإن وکل عَبْدَهُ فی إغتاق سه » أو مرائ فى َلاق تفسيها صح .و إن 
كَل اليد ى تاق عَبيده » والمَرأة فى طاق ِسّائه » ل يَمْلِك العبْدُ عاق فيه » ولا 
المَرأة طَلَاقَ نيه ؛ ل ذلك يَنْصَرِف بإطلاقه إلى اصرف فى غيره وتتكما أن فنا 
ذلك › أْحذّامن عُمُوء لفط ٠‏ كايُجورٌ الو یل ف ابيع » الي من نفسيه » فى إحدّى 
الروايتين . وإن وکل غَرِيمًا له ف إبراء نفسيه ٤ص‏ ؛ لاله وَكلَهُ فى إسنقاط حن عن 
نفسيه » فأشبه وکیل اد فى إغتاق نفسيه , ون كله ق اء غا »لم يكن له أن 
ا ٠م‏ يمك حَبْمنَ تفس ٠‏ ولو وَكَلّهُ فى 
متهم »یکنو کیل ق ا وحمل أن ملك ثرا كفسيه ب ماد كنا 

موقل . وإن وکل المَضْمُونَ عنه ف إبراء الضامن » فابراه اص دلا ا المستمرت 
٠‏ وان وکل الضامنَ فى را لمَضْمُونٍ عنه ‏ أو اليل ف يرا الول عه » 


a 4 


فا صح ؛ وبرى الو كيل ببراءته ۽ لاله فرغ عليه » فاذا بر الأصل رئ الفر ع 


ببراعته . 


۳۲ 


Ep 0 e‏ ف 2 o‏ 9 ۾ ها اس 

فصل : وإن وكله فى إخراج صَدَقة على المَسَّاكِينٍ وهو مسكين » أو اوصى إليه 
7 َه ۴ ا ع ألو وق ي و ور يه 
بتفریق ثلثه على قوع وهو منهم »أو دف إليه مَالا وامره بتفريقه على من يريد » أو ذفعِهِ إلى من 
ب عن رت تر بير ل تحن ع ا عم 
شاءَ » فالمَنصوصٌ عن أحمد أنّه لا جوز له أن يَاححذ منه شيعا » فإن أحمد قال : إذا كان فى 
8 ت ب ل م e‏ بي e 2 ٠‏ 3 ا مه ه. 
ددمل اكيز واب يود خا طلاخ سد نوأرقي 
وذلك لان إطلاق لفظ الموكل يُنصرف إلى دفعه إلى غيره . وحمل أن جور له الآ خذ إذا 
رق شاع و 5 ا 2 م فا : ين بن 8 ا 
اله عَمُومُ اللفظ » كالمَسَائل التى تَقدَّمَتٌ »ولان المَعْنَى الذى صل به الاستحقاق 
فم ت ق 2 و 8 2.6 ةم 72 ال 
مُتَحَمَقٌ فيه » واللفظ مُتَتَاولُ له » فجارٌ له الالحذ كغيره . ويَحْمَمِل الرْجو ع فى .ذلك إلى 
59 ت > خ م 
َرَائْن الأول فماعَلّبٌ على الظنٌ فيه أنه راد العُمُومَ فيه وفى غيره » فله الا خذ منه »وما 
00 ر هلل ي 2 ا ق ون عا اق داع في 
غلب أنه لم يرذه » فليس له الا خحذ » وما تساوى فيه الامرانٍ ؛ احتمل وجهين . وهل له ان 
قرع ورف وه 1 ع ي ا PE rH‏ ار وم 
يعطِيه وده أو واليده أو امراته ؟ فيه وَجْهَانِ ؛ أولهما » جَوَازُه ؛ لدخولهم » فى عموم 
9 وو اهاعم ووه وم ب : قا ق افيه وم ي 
لفظه » ووجود المَعْنّى المَقَتَضِى لجواز الذّفع إليهم . فاما من رمه موئته غير هولاء 5 
ف ك ل وه 22 |( 
فيجوز الدّفع إلييم » كا جوز دَفع صدّقة التطو ع إليهم . 

5 روا و 1 اف ان 1 ا 

£۵ ۸ مسالة ؛ قال J:‏ وشِرَاءً الرْجُل لتفسيه من مال ولده الطفل جائز 
وكَذْلِكَ شْرَاوَةُ لَه مِنْ تفسيه ) 


كن 
چ 
5 


يعْنِى أن الأبٌ يجورٌ أن يشر لنفسيه من مال ابه الذى فى جره . ويح وَلَّدَهُ من 
مال ئفسيه . وبهذا قال أبو حنيفة » والشَافِِىٌ › وماك » والأوَرَاعِی . ورَادُوا الجدّ » 
فأَبَاحُوا له ذلك . وقال رُفَر : لاور ؛ لأ حقوق المد تعلق بالعاقد › فلا يجورٌ أن 
يعلق به حُكْمانٍ مُعَضَادَانٍ » ولاه لا جور أن يكونّ مُوجبًا وقَابلُا فى عَم واج » م لا 
جورٌ أن يرو ج“ نت عَمّه من فسيه . ونا » أن هذا يَلى بنفسيه » فجَار أن يوی طرفي 
العف » كالب يرو ج ابه عَبْدَهُ الصَغِيرٌ » والسيد يڙو ج عَبْدَهُ مه . ولا لم ماد كرَه 
من تعلق حُقُوق اعفد بالعاقد لغيره . فم اد فلا ولاية ل على ابن انه » على ما ستذكره فى 


. يروج‎ ٠: لعل الصواب‎ )١( 


FIT 


و٤‎ 


مَوْضيه » هيول منْلَةَ الأجتبىّ . ولأ الشهْمَة بين الأب وَوَلّدِه مُْتَفِيََ » إذ من طبه 
الشََمَةَ عليه » والمَيْل إليه”” » ورك حَظ تفسيه لِحَظه » فلذلك جار . وفارَقٌ الجَدٌ 
الوص والحاكمَ وأميته ؛ فإ التّهْمَةَ غير مُنَِْيَة فى حَقهم . وما وى طرفي العَقدِ » 
فيَجورٌ » بتليل الأصّل الذى د كزناه ERAN‏ 
عه » بل يجوز ليل أن عبد الرمن بن عَوْيف قال لابن قارط : أنجعَلِينَ رك إل ؟ 
قالتٌ : نعم . قال : قد تَرَوْجدكِ 9 "رك سلما فد“ اهمه غر فة 5ه | 


5 - مسألة ؛ قال : ( وَمَا فَعَلَ الو كيل بعد قنخ المُؤكل أو مته فبَاطِل ) 
وجملثه أن الوَكَالَة عَفدٌ جائرٌ من الطرفيْن » فَلِلمُوَكل عل ويله منى شاءً » 
م e‏ 5 # و و # سس 
ولل و كيل عَرْل تفسيه ؛ لأنّهإذن ف التَصرف » فكان لكل واحد منهما إِبُطّاله » كالواذِنَ 
فى أكل طعَامِه . وتبطل أيضا بِمَوْتٍ أحَيدهما » أيّهما كان » وجُثونه المُطبق . ولا 
اف فى هذا كله فيما َل فمتى تصرف ال وکیل بعد فسخ الموَكل 5-07 
فهو باطِل إذا عَلِمَ ذلك . فإن 1 يَعْلَم الو كيل بِالعَزْلٍ اموت الموكل ؛ فعن أحمك فيه 
روايتانٍ . وِلشَافِىٌ فيه ولا . وظاهر كلام الخرقى هذا نينحل » عَلِمَ أل يَعلمْ . 
ا قان أن تصرف بعد عَزله أو موت مُكل ٠‏ فتصرفه باطل ؛ أن َف 
عقب لایفکقر إلى رضّی صَاجبه فلا یفتقر إلى عِلمه كالطّلاق والعتاق والرراية الثانية 
نه ب 7 

عن أحمد » لا يَنْعَِلُ قبل عِلمه بِمَوْتٍ المُوؤكل وعَزله . نص عليه فى رواية جَعْمَرٍ بن 
غنيك + لأنّه لو العول قبل عليه ٠‏ كان فيه ضررٌ ؛ لأنّه قد يتصرف تُصرفَاتٍ فق 
اله » وما باع ا جار يما المُشترى » أو الطْعام أله » أو غير ذلك ؛ 
فيكَصَرّف فيه المُشتری » وجب ضَمَانُه ويَعَضَرّرٌ المُشْكرى وال کیل لاله عدف 


(۲) فى م : وله ع». 

(۳) أورده البخاری » فى : باب إذا کان الولى هو الخاطب » من كتاب النکاح . صحيح البخاری ۷ / ۲۱ » وابن 
سعد » فى الطبقات الكبرى ۸ / 177 . 

(5 -5)ف ب ٠:‏ وإن سلمنافإن ) . 
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بأمرٍ الموكل » ولا بْب م جوع فى حن لامور قبل عله ۽ ؛ كالفسّخ . فعلى 
هذه الروَاية » متى صرف قبل الم » نف صرف . وعن ألى حنيفة أنه إن عَرَلَهُ 
لموک » فلا ينل قبل عِلْمِه ؛ ما ذَكَزْنا . وإن عَزَلَ الو کیل : فته » ل نز إلا 
: کاو والأله مف با ای کاب ا سيد 
كالُودع ف رہ الوَدِيعَة . ولنا » ما تَقَدّمَ . فأمًا الفسْحُ ففيه وَجْهانٍ » كالروَايتين . 
هما مُفترقان اثر الشارع تع المنصية تز ا 
عليه وتا ی المزل عنه إِبَطَالٌ اصرف ؛ فلا يَمْنَعْ منه عَدَم العلم . 
فصل : ومتى حر حدما عن کون من أل اصرف ؛ مثل أن يجن أو حجر 
عليه فة » فحكده كم الوت ؛ لأنّه لا يَمْلِكُ الصف » فلا يُمَلَكّه غيرّه من 
جهتِه . قال أحمد فى الشركة : إذا وسوس أَحَدُّهما » فهو مثل العَزْلِ . وإن حجر على 
ال كيل لفلس”' » فالوَكالَة الها ؛ لأئه م يَخْرج عن كوْنِه ألا صرف . وإن 
حجر على المُوکل » وكانت الوَكَالّة فى أغيانِ ماله » بَطَلَتْ ؛ لاقطاع تصرف فيان 
ماله . وإن كانت ف الصو م » أو الشراء فى الم ' أو الطلاق » أو الخُلع ؛ أو 
القصّاص »فال كالَة بخالها ؛ لأ المُوكلٌ أَهْل لذلك ء وله أن يَسْكَتِيبٌ فيه اْتداءٌ » فلا 
تنْقَطِعُ الاسيدَامة . وإن ف َس ال وکیل نمزل / ؛لأئه من أل الصرف إلا انون 
لوكا فيما تا الفسق ؛ اب ف عقب ااج ؛ فإنّه يْعَلُ يسه أو سق 
مرکله بخُروجه عن ية اصرف . وإن كان وکیا فى الول للْمُوَكلٍ » ل نعل 
يفسق مُوَكلِه ؛ لأنّه لا یتافی جور قبُولِه . وهل ينْعزل يفسسق تفسره ؟ فيه وججهانٍ . وإن 
كان و كيلا فيما ”ترط فيه" الأمائة ئة » كوكيل وَلى اليم يولك لقف عل 
الاين » ونحو هذا » الْعَزَلَ يفسئقه وفسلق مُوكله بخُرُوجهما بذلك عن أُهْلِية 


. فب .هم :رده‎ )١( 
. » ف الأصل :و لسفه‎ )١( 
. ) تسقط عنه‎ ١: (60-؟) في ب‎ 
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التُصَرف . وإن کان“ و کیلا و کیل مَن يَعَصَرّف فى مال تفسره ؛ الْعَرل فته ۽ لأن 
ال وکیل ليس له ئو كيل فاميق » ولا بزل يفسلق موکله ؛ لأ مُوْكلَهُ وَكِيل لرَبٌ الما » 
ولا يُنَاِيه الفِسقٌ ‏ ولا بطل الوَكَالة الوم والسكر والاعْمَاء ؛ لأ ذلك لا يرجه عن 
هة اصرف ولا يقبت عليه واي إلا أن يَحْصُل الفِسقٌ بالسكر » فيكون فيه من 
الفصيل ما أُسَلَفئَاةُ . 

فصل : ولا تبط الوَكَالَة اَعَد فيما وُكلّ فيه » مثل أن يَلبَسَ الوب » ويرَكَبَ 
الدَّابَة . وهذا أَحَدُ الوَجْهَيْن لأصحاب الشَافِِىٌ . والوَجْهُ الثانى » بطل الوَكَالَة ؛ 
لأنّها عَقَدُ أمَانة » فيطلت بِالتُعَدٌّى كالوَدِيعَة . ولا » أله إذا صف فقد صف 
ذب مُوَكلِه » فصّحّ » کا لو ل يعد . وار الوَدِيعَة من جهّة أنّها أمائة مُجَرَدةَ » 
فنَاقَاهَا التعَذٌّى والخيّانة » والوَكَالَة إذن فى النَصَرِّف تَضّمنَتٍ الأمَاَهَ » فإذا الْتَقَتَِ 
الأمَائة بالتعَدٌّى » بَقَىَ الإذن بحاله . فعلى هذا لو وَكُلَهُ فى بم توب فلَبسّه » صَّارٌ 
ضَامِنًا . فإذا باعَهُ » صَّح بَيِعُه » وبَرِئٌ من ضَْمَانِه ؛ لِدُحُولِه فى ملك المُشْعَرٍى 
وضَمَانِه . فإذا قَبَضَ الشمَنَ » كان أمانة فى يده غيرٌ مَضْمُونِ عليه ؛ لأنّه َبَضَهُ باذنِ 
المؤكل » ول بد فيه . ولو فح إلية مالا » وَوَكلَه فى شراء شىء > معد ف امن > 
صَارٌ ضامئًاله » فإذا اشْعرَى به وسَلْمَهُ » رَالَ الضّمَان » وقَبْضْه لِلمَبِيع بض أمَانةٍ . وإن 
وجڌ بالمّبيع عَيْبٌ » فرَدٌ عليه » أو وَجَدَ هو بما اسْتَرَى عَيْبًا » فرَدُهُ وقبَضَ القَمَنَ » كان 
مَصْْمُوبًا عليه ؛ لان العَقَدَ المُزِيلَ لمان رال » فعَادَ ما رال به . 

فصل : وإن وکل امرائة فى بیع أو شيراء أو غيره ثم طَلقَها سيخ الوكالة ۽ لأن 
وال التكاح لا يَمْنَعٌ اتدَاءَ الوَكالَةِ » فلا يَقَطَمٌ اسْيِدَامَئها وا نوكل که 2 
اه »أو بَاعَهُ ل يَنْعَزل ؛لذلك . وحمل أن يَْعَزِلَ ؛ لانتو كيل عَبّده ليس بق و كيل ظ 


. » ف الأصل :« وكل‎ )٤( 
. » فى ب »م :« فتبطل‎ )5( 
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ف الحقيقة ؛ إنما هو اسجختام ؛ بك الملا ٠‏ فيطل بِرَوَالٍ املك . وإذا باعَهُ فقد 
صاز لل مِلكِ مَنْ يدن ف نو كيله »ووت ملك غيره فيه يَمْتَمُانتِدَاءَت و كيله بغير إذنه » 
فيَقَطَعُ امتَدَامتَهُ . مكل الجهانٍ فيما إذا وکل عَبْدَ غيره ثم باع . والصّحيح أن 
الوَكَالَة لا بطل ؛ لن سيد العَيْد أن له فى بَيْع ماله » التق لا بطل الاذنَ . وهكذا إن 
ا أن رید نی قب عل لكل بق » وإن | يَرْضَ بذلك لت 
الوَكَالَة . وان وَكل عبد غيره ؛ فأعْتَقهُ ٠م‏ بطل الوكالة ؛ وجها واحدًا ؛ لأنّ هذا 
وکيل حَقِيفَةَ » والعمْقُ غير ماف / له . وإن اشْعَراهُ المُوَكل”" منه ل تبِطل الوكالة“ ؛ 
لن که له لا يُنَافى ذه له ف البَيْع والشرا . 

فصل : وإن وکل مِم كايا یما يح تُصرفه فيه » صح كيه » سوا كان 
ذميًا » أو ماما » أو حَرْييًا » أو مرا ؛ لأ العَدَالَةَ غير مُشْكَرَطّة فيه » وكذلك 
الدِين ٠‏ کالبیع . وإن وکل میا فَارئَدٌ » لم بطل وکالشہ © . سواءً لی دار 
الحَرْب ء أو أقَام . وقال أبو حنيفة : | : إن لی بار الحَرب بَطَلَتُ وکاله ؛لأنّهصارَ 
مم ونا » أنه يصح تَصَرّفه لنَفسيه » فلم بطل ركاه أدب وذ ' 
ولان الردة لا ادا راود ي اسَتِدَامتها كسار الكفر . و 
الموكل, ٠ل‏ بطل الركالة فيما له اصرف فيه, ٠‏ فأمًا الیل فى ماله ا 
نصرفه سه ٠‏ فان قلنا اصح تصرف ! بطل تؤكيله كله دواة فلنا هو قرف , 
َكَل موْقوقَة » وإن قلا : يطل صرّفه . بطل ويله . وإن وکل فى حال رده ؛ 
ففيه الوّجُوةٌ العلاثة أيضا . 


(۷) سقط من : الأصل : 
(۸) سقط من : الأصل ٠»‏ : 
(۹) ف م ٠:‏ أو الشراء » . 
)٠٠١(‏ ف م ٠:‏ الوكالة » . 
)۱١(‏ ف م :فلا ) . 
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فصل : ولو وکل رجلا فى تقل امراته » او بيع عَبده » او قبض ذَارِهِ من فلانٍ › 
فقَامَتٍ البيَة بطلاق الرّوْجَةِ » وعِمْقٍ العَبِدِ » وانْتقال الدار عن الموَكل » بَطَلتٍ 
الوكالة ؛ لأنّهِ زا تصرف الموكل » فَرَالَتُ وکاله . 

فصل : وإن لت العينُ التى وکل فى ال صرف فيها » بَطَلَتِ الوَكالَةَ ؛ لأَنَّمَحَلّها 
ذهب » فَذَّهَبّتِ الوكالة , ٠‏ كالو وكلةفى بع عبد فمات . ولو دع إليه ديار . 
و فهُلك الديَار پارا ؛ أو استَرَضَه اليل وتَصَرفَ فيه ؛ لت 
الوَكَالَة 7" واوو وَكَلَهُ"'" فى الششراء , ينه أو مطلقا لاله إن وَكلَهُ فى الشراء َيه فقد 
r‏ فبطَلتِ الوكالة ٠‏ وإن وله فى الشراء مطل ا وقد 

؛ يَطلتٌ أيضا EE‏ وَكلَهُ فى الشراءِ به ES E‏ حن داك 

ت قبل الا أو عه ؛ وقد تَعَذَّرَ ذلك بِتَلفه E‏ الو صّحّ شراوه لزم 
ر وت # ej‏ يلد رج ١‏ 
المؤكل تمن ”1 رة" » ولا رضي روه . وإذا اسْتَرَضَهُ ال وكيل م عَزَلْ 
دارا عِوَضَهُ » واشترى به » فهو کالشراء له من غير ذْنِ ؛ لن الوكالة بَطَلَتْ » 
وَالدَّيئَارَ الذى” '" عَرله عوْضًا لا يصِيرٌ لموک حتى يَفبِضَه ٠‏ فإذا اسَْرَى للمُوَكل 
ا فیا کت على إجازة المُوَكل > فان أجَارَهُ صح ولزمه" اسي وإلا زم 
الو کیل . وعنه يلرم الو کیل بکل حال . وقال القاضيى : متى اشْتَرَى بِعَيْنٍ ماله لغيره 
شيعا » فالسْرَاء بطل ؛ لأنّه لا صح أن يَسْتَرىَ بعَيْن ماله مايَمْلِكه غيرُه . وقال أُْصْحابٌ 
الشافِهِىٌ : متى اشُتَرَى لغيره بال نفسيه شيعا" “ » صح الشَرَاءُ للو كيل » سواءٌ اشتراه 


(؟15-1١)‏ سقط من : الأصل . 
)١199(‏ ف م زيادة : « إن » . 
)١ ٤(‏ ف الأصل : « وإنه ) 
(١-5١)فى! ١:‏ من م يلتزمه » . 
)١3(‏ سقط من : ب . 
(۱۷) سقط من :اءبا. 
(1)فىم ٠:‏ وزم 2 . 
)١599‏ سقط من : الاصل .. 
۴۸ 


لوا يا و 
فصل : تقل الا رم عن احم > فى رجلٍ كان له على اتر دراهم » فال له : 
أمْكَنَكَ قضَاوُها فادْفَمُها إلى فلان غات صاجب الق ؛ ولم يوص | ال ا ا اون 
لهفى القبض » الكو جل فيل ) ونه من عليه ادن من القَضمَاء » فخا ف إن دَفَعَها 
إلى ال یل أن یکون المُوكل قد مات » ويخاف التَبعَة من الورئّة . فقال : لا يُعُجِبَنِى أن 

َه .2 TE‏ م ع و 
يدهع إليه لله قد مات > / لكن يَجَمَعْ بين الو كيل والورثة » يبرا إليهما من ذلك . هذا 
ذَكَرَهُ أحمدُ على طَريق انر لكريم » تحوفا من الَبِعَةِ من الورَنةِ إن كان مَوروئهُم قد 
مات . فالْعَرَلٌ و يله وصارٌ الحَقٌ هم »فير مون على الدَافِع إلى الو كيل . فأمّامن طريق 
الحكم » فلو كيل المُطَالَبَةَ » وللاتحر الدع إليه » فإن أحمد قد نص فى روّاية خرب : 
إذا وكله ق الخد اب + ارقا الو كيل - وعو غ من هذا + لكونه يرا 
بالشبّهاتٍ » لكن هذا احْتِيّاط حَسَنّ ‏ وتبرئة لري“ ظاهِرًا اطا ا 
ee 5 5‏ ع 7 1 او ر ا o OE,‏ 
عنه . وفى هذه الرواتة َيل على أن ال كيل لرل بمَوتٍ الموكل » »ون لم يعلم بموته 
لأنّه اممَارَ أن لا يَدْقَعَ إلى ل كيل مخفا من أن يكرن الم كل قد مات فاق إل 
الوََقّة . ويجورٌ أن يكون امَارَ هذا لفلا يكون القاضى ممن رى أن الو كيل ين 1 
بالمسوت فيَحْكُمْ عليه بار ال شیا ليل غل جور کرای القبول عن 
الايججاب : لأنّه وَكلَهُ فى قيض" الى وم يَعْلَمهُ ول يكن اضرا قبل وفپا دیل 
ا ی وقد تقل جعفرٌ بن محمد »فى رجلٍ قال لِرَجْل 


بی . ليس7"“بشىء”* "“حتى يقول : قد وَكَلتُكَ . وهذاسَهْوْ من لاقل . وقد تقد 


. ٠ الغريم‎ ٠: فى ب‎ ) 3١ 

(١؟)قاء»ب‏ »م : ١‏ بالعزل به » : 
(۲۲) ف الأصل :« بعض » . 
الاق ا + وليس © : 


(15؟)قاءب م : ١‏ شىء . 
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ذِكرٌ الدِّيل على جَوَازْ التو كيل بغير لظ التو كيل » وهو الذى تَقَلَهُا” " الجمّاعَة . 


۷ - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا وَكَلَهُ فى طاق رَوْجَته , فَهُوَ فى يَدهِ حَتَّى يَفْسَحْ 
فل اس 
او طا ) 

وجَمْلَة ذلك أن الوكالة إذا وفعت مطْلفَة غير موقتة ؛ ملك الصف أبدا 8 
سرخ الوَكَالَة » وسح الوكالة أن قول : فكت الزكالة + أو انها + 
ضما ؛ أو عَرَلنُكَ ٠‏ أو صَرَفكَ عنها » وارك عنہا اا 
َكل فيه + وما طبه هذا امن الْالفاظ المققطيية غزلة أو المؤقية'""مقتاء + أو يعِلُ 
الو كيل فس أ وبوج ما قتضى ها حكن » على ما قد ذکرنا أو يرول که 
عَم قد وَكلَهُ ف اصرف فيه » أو بود مايل على الرجُو وغ عن "لوكا . اذاو كله 
فى طَلاق امراته » ثم وَطِمَها » الَْسَحْتٍ الوَكَالَة ؛ لأ ذلك يذل على ريت فينا ‏ 
وانحتیارہ امسا ها . وكذلك لو و طئها بعد طّلاقها طَّلَاقا رَجْعِيّا » كان ار تبجاعًا لا : 
فإذا اقْتَضَى رَجْعَتَها بعد طَلاقها » فَلأنْ يَقْمَضِيَ اسْيَبْقَاءَها على ناجه ومع طَلَاََا 
و وإن باشرها دون الفرج أو به »أو فل بها ما يحرم على غير الزّوْحٍ » فهل 

نفرح الوكاة فى الطلاق ؟ يحمل وَجَهَيْن » بناءُ على الخلاف فى حصول الرَجعة 

وإن کله فى يبع عَيْد » ثم أَعْتَقَهُ ا تيبي »أو كائية » أو در : 
الفمتقت الوكالة ؛ ئه یرال ملک لا بی له إذنْ فى اصرف فيما لا يمك “وف 
الكَابَة لتر على إخدى الروايتين م بق محلا لبي » وعلى الرُوَايَة الأخرى » صرف 


. ) فی ا »م :«نقل‎ )۲١( 

(۱) سقط من :ا »)ب »م . 

0(7 3 زيادة 9 إل 4 : 

(۳) فی ب :« فى). 

(؟) فى م :« إن » . 

(ه) فى الأصل »م : « نكاحها » . 
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۴ و ا اا ۳ ا ر (RR‏ 0 ب 7 E‏ 
فيه بذلك يذل على أله قصد الرجو ع عن بيه . وإن بَاعَهُ يا فاسيا لم بطل الوكالة ؛ 
لن ملكّه ف العَبد لم يرل . ذَكَرَهُ ابن المُئْذْرٍ . 


۸ - مسالة ؟ قال : ( ومن وکل فى شِراء شئْء فَاشْتَرى عير گان الآمرٌ 
مُخيرًا فی قول الشتراء , قان لَمْ قبل , لزم الؤكيل » إا أن كود اشتراة بعين 
الْمَالِ ‏ قبطل السام ) 

وجملته أن الو کیل فى الشراء إذا تحالّف مُوَكَلَهُ » فَاسترَى غير ما وکل فى شررائه » 
مثل أن وکل فى شيرّاء عبد فيَسْتَرىَ جَاريَةَ » لم يحل من أن یکون اشتّراهُ فى ذمُتِه أو بعَين 
امال » فإن كان اشْمَرَاُ فى ذْمّته » ثم / تَقَدَ ثَمَنَهُ » فالشراء صّحِيح ؛ لاله إنّما اسْتَرَى 
من ف ذمته » وليس ذلك ملكا لغيره . وقال أصحابٌ الشافِعِىٌ : لا يصح » ف أَحَد 
الوجهين ؛ لاله عَقَدَهُ على أنه للموكل ٠‏ ول يدن فيه » فلم يصح » کا لو اسْتَرى بعين 
ماله . ونا , أنه ل صرف ف ملك غيره » فصّح » کا لو لم ينوه لغيره . إذاتَبَتَ هذا , 
فعن أحمد روَايئَانٍ ؛ إخداهما » الشراءُ لازم لِلْمُشْمَرى . وهو الوَجهُ الثاني لأصحاب 
افع ؛ لأنّه اشْكرَى فى ذمّتِه بغير إِذنِ غيره » فكان الشرَاءٌ له » کا لو لم يو غيره . 
والروَية الثانية » يَقَْ على إجَارَة المُؤكل » فإن أَجَارَُ لَرمَهُ ؛ لأَنّه اسْترَى له وقد 
جاه » رمه » م لو اشرَى ذه » وإن ل يُجِرْهُ لم ال كيل ؛ لأئه لا جور أن يلر 
مل لل شرل ور وکیل هل لطر كر مه »وات لغيه 


بْب فى حقه ‏ يا لو اشتراه لتفسیه . وهكذا الحُكُمُ فى كل من اشّری شيئا فى مت 
لغيره بغير إذْنه » سواءٌ كان و کیا للذى قَصَّد السرا له » أو ل يكن و کیاد له . فأما إن 
استَرَى بِعيْن الملل » مثل أن يقول : بعْنى الجاريّة بهذه الدَّتَانِير . أو باع مال غيره بغير 
ذه » فالصّحِيحُ فى المذهب أن ابيع باطل . وهو مذهب الشافعى . وفيه ای 


ت 


ا م اف 0 > ص | عد #01 ف د ا هم ا 
انه صّجيح » ويقف على إِجَارَةٍ المالكِ » فإن لم يجزه بطل » وإن اجاره صح ؛ لخديب 


) ١١ / ۷ المغنى‎ ( "4١ 


و٤4‎ 


ظل 


عور بن اليفك + أنه باع مالم بوذن له فى عه فار عليه انبى مَك مدعا ه20 » 
ولأنّه صرف له بكَيْر » فصَحٌ » ووَقَفٌ على الاجارّة » كالوصيّة ة بالزائد على ال . 
ا أله َد على مال مَنْ ل يدن له فى العفو » فلم د يصح » كلو باع 
مال الصّبِىٌ المُرَاهق » ثم بلع » فأَجَارَه ل ای م قال كيم بن جام :لا 
بع ما ليس نك °۲ , بی ما يبلك . وما حَدِيثْ عروَة فل بل أله كان 
و كيلا مُطَلَقَا دلي آکه باع وسم الم واد تمه » ولیس ذلك جائرًا لمن لم یودن له 
فيه الفاق . ومتى حَكَمْنا ببُطْلَانِ اليم » فاعْمَرَفٌ له العاقدٌ معه بِبُطْلَانِ ابيع » أو ثبت 
ذلك بِبَيَّةٍ » فعليهرَدٌ ما أْحَدَّهُ ‏ وإن يَعْتَرف بذلك »ولا قامَت به بيئّة » حل العاقِدٌ » 
ول رمه رد شی ؛ لأن الأصل أن ”تصرف الانسانٍ" لِنَفسيِه » فلا يَصْدق على غيره 
قيما بطل عَقده وإن ادع البائع أله باع مال غيره بغي ذه فالقول قول المُشترى ؛ 
لمأ ذ كرناة . ولو قال المشتّرى : إنّك بعت مال غيرك بغير إذنه ؛فألكر البائعٌ ذلك . 
وقال : بل بعت ملكى ا قال ب بت“ مال مرکلی پان قالقول قوله ایشا وإن 
تمق ابا ری على مال ل وقال المُوَكل : بل الي صَجيح . فالقول قوله 
َيِه » ولا رمه رَد ما أده من العوض . 
فصل : وإن وَكلَهُ فى أن يرو ج له امرَأةٌ » فتروٌ ج له غيرها » أو ترو ج له بغير ذه » 
يوسي > ف ِحُدَى الاين . وهو مذهبٌ / الشَافِىٌ ؛ لال من شط 
صحة النَكاح ذِكرٌ الرَو ج » فإذا کان ب بغير إِذنِه ليمع له ولا لار کیل ولأ المقصوة 
يان ان الزوجین » لاف اليج إن جوأ ير ٍٍ رقا لدم اي لسو ری . و 


ل بترا - 


(۱) تقدم نخريجه فى : ٦‏ / ه58 . 
(۲ )ف م :« نم . 

(۳-۳) ی ب ١:‏ تصفه ٠‏ . 

. سقط من : الأصل‎ )٤- ٤( 
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صم وإلَّابَطَلَ . وهذامذه بٌأبى حنيفة . والقول فيه كالقول ف اليم »على ماتَقَدَّمَ . 

فصل : قال القاضى : إذا قال لِرَجُلٍ : اشر لی بِدَيْنِى عليك طَعَامًا . يصح . 
ولو قال : اسلف ل ألما من مالك فى کر عام . ففعل » ل يَصِحٌ ؛ لاله لايجورٌ 
أن ری الإنسان ماله ما يملكه غيرُه .. وإن قال ۲ اشر لى فى ميك . أو قال : 
اتف لی ألا فى كر َعَم“ » واقض الثمّنَ عَنّى من مَالِكَ » أو من الدَّيْن الذى لى 
عليك . صح ؛ لأنّه إذا اشترّى ف الذَّمّة حَصَل الشرَاءُ للْمُوكل ولقّمَنُ عليه » فإذا 
امن الديْن الذى عليه »ققد فع اَن إلى من امه صاب الدّيْن يدَفِْهإليه » وإن 
قضّاهُ من مَالِهِ عن دَيْن اسل الذى عليه » صارٌ قَرَضًا عليه . 


فصل : ولا ملك ال وكيل من اصرف إلا ما يََعَضِيهِإِذْنْ مُوكله » من جهَةٍ 
الثطق » أو من جهّة العف ؛ ل تَصرقَه بالاذْنِ » فاحتصّ ما أن فيه » والإذن يُعْرَف 
اطق تارة وبالعُزف أخرى . ولو وکل رجلا فى اصرف ف رَمَنِ مُقَيّد » لم يَمْلِكِ 
اصرف قَبْلَهُ ولا بعدّه ؛ لأنّه لم يتَناوَلهُ إذئه طا" ولا عرفا ؛ لأنّه قد يُويرٌ النَصَرْفَ فى 
رمن الحا َة إليه دون غيره » وهذا لما عيّنَ الله تعالى لِعبادَته وفنا » ميجر تقدِيمُها عليه ولا 
َأَخيرُها عنه . فلو قال له : بع تَوْبى غَدّا . لم جز بَيعُه اليوْمَ ولا بعد غب . وإن عَمّنَ له 
اکان ا په ال يع رن مسق » وكان ذلك السوق 
مَعْرُوهَا بجوْدَة تقد » أو كَثرَة الم » أو جله » أو بصلا ح أَهْلِه أو ةيين الموكل 
وبينهم » تيد الاذن به ؛ لاله قد نَصّ على أمر له فيه غَرَضٌ » فلم يجبُرْ نوينه . وإن كان 
هو وغيرُه سواءً فى العَرَض » ل يَكَقيّد الإذن به » وجارٌ له البَيْعُ فى غيره ؛ لِمُسَاوَاتِه 


(5) سقط من :م . 

(5)فىم ١:‏ تسلف » . 

(۷) الكر : أربعون إردبا . 

(۸-۸) سقط من : ب . نقل نظر . 
(8) فى م ١:‏ مطلقا » . 


NEY 


او 


المَنْصُوصَ عليه ف العَرَضٍ » فكان تُنْصِيصُه على أُحَيدهما إذْنافى الآتحر » کا لو اسا جر 
أو استعار أَْضًا إزراعة شیء » كان إِذنا فى زرَاعَةِ مثله وما دونه » ولو اكقرّى”'" 
عَقَارَا كان له أن يُسْكِته مثلّه » ولو نَذَّرَ صّلاة أو اغتكافًا فى مسجد » جار الاغتكاف 
والصلاة فى غيره . وسواءً قَدّرَ له القّمَنَ أو لم يدر . ”'وإنعَيّنَ له المُشتّرى » فقال : 
بع فلاا . لم يَمْلِكُ بيه لغيره » بغير حلاف عَلِمَْاهُ » سواء قَدّرَ له القْمَنَ أو لم 
هد ؛ لاله قد يكون له عَرَضٌ فى تَمْلِيكه إيّاه دون غيره »إلاأن يل الو كيل بِعَرِيئة أو 
صريج أنه لا عرض له فى عَيْنِ المُشْتَرى . 

فصل : وإن وله فى عق فاس » لم يَمْلِكَهُ ؛ لأ الله تعالى ل يَأذَنْ فيه » ولان 
المؤكل لا يَمْلكه ‏ فال وکیل أوْلَى . ولا يَمْلِكُ الصّحِيصٌ ؛ لأن المؤكل ل يدن فيه . 
وبهذا قال الشَافعِىٌ . وقال أبو حنيفة : يَمْلِكُ الصّحِيحَ ؛ لأنّهِ إذا أذن / فى الفاسد > 
فالصجیح الى . ونا » أنه أذِنَ له فى مرم »فلم يَمْلِك الال بهذا الاذنِ » کا لو أذِنَ 
فى شيراءِ حمر وخنزير » لم يَمِلِك شرَاءَ الكَيل ولعم . 

فصل : وإن وَكلَهُ ف بَيْع عبد أو حَيّوانٍ أو عَفَارٍ ونحوه » أو شيرَائه ‏ لم يَمْلِكِ اعفد 
على بَعضيه ؛ لان الو كيل اول جَمِيعَهُ » وف ايض إِضْرَارٌ بالمُوكل وتشْقيصٌّ 
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لملكة » ولم ياذن له فيه . وإن وكله فى بيع عبيد او شرائهم > ملك العقد عليهم‎ 


آسے سے عير 


شما > وواحدًا* '' واحدًا » لأن الاذن يَتَناوَل العَقَدَ عليهم جملة » والعرف فى بيعهم 


ےا 8 


ع ع سدس 5 > و و ل اس 9 
عبيدا صفقة واحدة »أو واحذا واحذا »او بعهم . تجز مخالفته ۽ لال ت تنصيصه عل 


.؛)امفو:عمعق)ي٠٠١(‎ 

. ۲ اشترى‎ ١: فی م‎ )١١( 

(۱۲-۱۲) سقط من :ب . 

(۱۳) سقط من ١:‏ > ب »م . 

. » )فا ب »م :2 جملة واحدة واحدا واحدا‎ -1٤( 


NEE 


ذلك يدل على عَرَضيه فيه » فلم ياو إذْنُه سواه . وإن قال : اشترلى عَبْدَيْن صَفقَةٌ . 
فاسترى عبدین لاد ین ر کین پا » من وكيلهما › أو من أحيدهما بإذنٍ الأتحرٍ ١‏ 
ا EEL BIDE Sl.‏ » فاشئرَاهما من المالكين بان وبال ابع 
فيهما » وبل ذلك منہما بلَفْظِ واحد ‏ فقال القاضى : لايم المُوکل . وهو مذهبٌ 
الشَافعيٌ ؛ لأنْ کد ارايو مخ این عقدان. . مل أذ اة » لان الول عو 
الشراء ٠‏ وهو مُتّحِدٌ » والعرَض لا يَخْتَلِف . وإن اشتراهما من و كيلهما . وعَيْنَ ثمَنَ 
كل وام » مثل أن يقول : بعتلكة” "2 هذ هلين بترن > هذا با وهذا با . 
فقال : قبلتُ . احْتَمل أيضًا وَجْهَيْنِ . وإن لثمن كل واحبد منهما لم يَصيح ابيع 

ف أحَد ارهن الان كل واسين مهما تجهرل ‏ ويل أن مح قط الدمن 
على قذر قِيمَتهما . 

فصل : فإن دَفعَإليه داهم » وقال :كفل ينعيف . كان له أن يشريه په بعينها 2 
وق الذكة ؛ لأن الشتراء ية يقع على هذين الوجهين فإذا اط الوكال ٠‏ كان ل عل مانّاء 
منبما . وإن قال : اشتر بعينها . فَاسْئرَاه فى ذمته » ثم نَقَدّها ميا المؤكل ؛ لأنّه إذا 
ا ين لمن » الْمَسَحَ المد بتلّفه » أو كَوْنِه مَعْصُوبًا ؛ ول يمه من فى دمه 1 
عرض مُكل »فلم جز حاقل » وق لطر وكيل . . وهل يتقف على إِجَارة 
المُوَكل ؟ على رِوَايتَينِ . وإن قال : اشر ی فى ميك والقد هذه الدَرَاهِمْ ثمَنّا . 
فَاسْتَرَاهُ يعينها » فقال أصحابنا يلم الوا ؛ لأنّهأذِنَ له فى عَم يمه به امن مع 
بفاء رايهم ويها » فكان إذنًا فى ع عقر" "لايلرْمُه الّمَنُ إلا مع بقائها . ويَحُعَمِل أن لا 
صح ع ؛ لأنّه قد يكون له عَرَضٌ فى الشراءِ بغ عَِْھا » لكو نها فیا وة لا بب أن 
شتی بها » أو يَجبُ وُقُوع اعفد على وجو لا ينفح لها » ولا بطل بتخريمها » 
وهذا عَرَضّ صَّحِيحٌ » فلا جور توه عليه » ك لم يَجُرْ تَفويتٌ عَرّضيه فى الصورة 


: ف الأصل زيادة ف عن‎ )١5( 
. ) عبد‎ (: مى)١5(‎ 


5 


//ا/ا اال 


الأولَّى . ومذهبٌ الشَافِي فى هذا كله كتځو ما ذَكَرْناةُ . 

فصل : وإن عَيَّل الشراء يقد أو الا جز محال وإن أَذِنَ له /فى النّسِيكة 
ابيع بأ تقو شاء » جار وإنأطل ‏ يع إلا الا تق الد ؛ أن الأصْل ف الببْع 
الول 4 وطاق ل و ؛ يا لو با عبذه بغرا اوم 
وأطلَقّ حمل على الحلول بِتَقد و إن كان فى البلّد مدان با ع بأغلبهمًا »فان 


تَسَاويا » باع ا ا يبنا قال الان“ . وقال أبو حنيفة وصاحباه : له البيع 


تنك ؟ EES EDN‏ . وکر رجا شل فلك "تة عل ةق 
المُضَارِب » وقد ذَكَرْئَاهَا . الأول وی ؛ ؛ لاله لو أطْلق الع حي على الحُلُولٍ ؛ 
فكذلك إذا اط الوكَالَة ي ولاسم اوی العادة فييما ٠‏ فإن بيع ا حال اکر 
ويُقَارقَ المضاربة بة لوجهين ؛ أحدهما dl:‏ اة من المضارية البح Fai.‏ 
باللّمَّن فى ال د يكاين الس فى الوكالة دَفعَ حاجّة ناجرّةٍ تفوت تخي 
المّن . والثانى » أن اسستِيفَاء امن فى المضاربة على معارب » فيعُودُ ضَرر اناحیر فى 
النَّعَاضى عليه » وهلهنا بخلافه » فلا يَرْضَى به المُوَكل » ولان الضرَرٌ فى وى اقم ٠‏ 
على المُضَارِبٍ لأنّ يُسمَبُ من الرنج ؛ لكَوْنِ الوبْح وقَاية إرأس الما » وهلهنا يعُودُ 
على المُوَككل كل » فَانْقَطَمْ الالحاق . 

فصل : ذا كله ف بع سِلْعَة ية » فباعها قدا بدُونِ نميه تسيعةٌ » أو بدونٍ ما 
يله » ينقد يغه ؛ لأنَّهمُخَالِف لِمُوَكلِه » لاله رضي بِكَمّن السييعة دُونَ لد . وإن 
باعها نقد اسای تي أوعيّنَ له تمتها فباعها به قدا فقال القاضى : يَصِحٌ ؛ 
هرد كيرا » فكان مَأذْوثًا فيه عرفا » فاشبّه ما لو وَكَلَهُ فى بها بعَسَرَة فبَاعَها بأ ككرٌ 

منها . وحمل أن يُنْظَر فيه » فإن لم يكن له عَرَضٌ ف اة صح » وإن كان فيها 


(۱۷-۱۹۷) فا واه 5 9 عثله 6 . 
)0١‏ توى الشمن : هلا كه ٠‏ 


FE 


عرض » نحو أن يون الشمَنٌّ مما يُسْمَضْرٌ ببحفظه فى ا حال » أو يُخَاف عليه من اَلَف أو 
المتَلْبين ‏ أو َير عن حاله إلى وَقْتِ الحُلُول » فهو كمَنْ ل بوذن له ؛ لال حك 
الول" لا يَََاوَلُ المَسْكُوتٌ عنه إلا إذا عُلِمَ أنه فى المَصْلّحَةٍ » كالمنطوق أو 
أكثرَ » فيكون الَكْمْ فيه ثابنًا بطريق اتبيه أو المُمَائَلَةِ » ومتى كان ف المَنْطُوق به 
عرض محص به يَجُرْ تفویئه » ولا بوت الحكم فى غيره . وقد كر القاضی نحو هذا فى 
مَوْضيع انحر 

ال : وإن وَكلَهُ فى الشراء بكَمَنٍ نمدا ٠‏ فاشتراه سبي باکر من تمن الف » 
يعَعْ مُكل وات ارا يميه فل أو بماعَيئهُ له » فهى كالتى لها . ويَصِح 
مُكل ف قول القاضى . وعلى ما ذَكَرَْا يُنْظَرٌ فى ذلك إن کان ليه نايل ۽ ا 
يَسْعَضيِرٌ بِبََاءِ الشمّن معه ونحو ذلك » لم يَجُز » كمَوْلِنَا فى التى بها . ولأصحاب 
الشافعى فى صِحة الشرّاء وَجَهِانٍ . 


فصل : وليس له أن يَبِيعَ بدُونٍ تمن المثْل اا ودرا ما ل پش عا كفن 
تمن اليل » أو أكتر مما قدّرٌ له . وبهذا قال الشَافِعِى » وأبو يوسف ا . وقال أبو 
حنيفة : إذا اطق الوَكَالة فى ابيع » فله البَيْع بأ نَم ن كان ؛ لان لظ فى الإذْنِ مُطْلَقٌ » 
تحب له عل إطلاقه . ولنا ال لو كيل مط فى عقن ماو ؛ فافقضى تَمَنَ 
ابل > كالشرّاء » فإنّه وافق عليه » وما ذ کره '' يَتْمَقَض / بالشرّاء . فإن باع بأقل من 

تمن الممّل » أو اشتری با كثرَ منه مما لا ابن النامُ مله »أو باع بدُونٍ ما قدّد "١‏ 
له أو اشترى با کار منه ٠‏ فځکمه حك : من لم بودن له فى الع والشراء . وهذا قول 
2 . وعن أحمد أن ال اير دون الشراء ومن ال يل النقصّ الت تنم 
عه بكم الول » صح بدُونِه » كالمريضٍ . فعلّى هذه الروَاية يكون الي صّحِيححا » 


9 ق3اءت : « الاذن » / 
(۲۰) فی ب ١:‏ ذكروه » خطأ . 
(١1؟)قاءبوم:(‏ قدره ) . 
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وعلى لویل مان التقص ؛ وفى قدره وَجهان ؛ احدھما » ما بين ثم تمن المثل وما 
بَاعَه7' "2 به . والثانى ٠‏ مابين ماکان القاس به » وما لا يَتَعَابَنَ الناس به ءل مانتغا 
الناسُ به يَصح بيه به ولا مان عليه Sl.‏ : أنه لم بودن لو كيل فى هذا 
ليع » فأشبه بيع الأجتيئ ولو أن ل فى الع » يكن عليه ضَّمّانَ » فاشبّة الشرَاءً . 
کل ف “اق ا یا اا فيد اک فحَكمُه فيه كم تصرف الأجتهى 1 
على ما ند 018 ف ويه A‏ وأماما ا الا بدعاةة » فمعُفو عنه إذا لم 
کار ر لله اة ؛ أن ما ابن اناس به يعد َر" اليل ولا يمجن 
لحر عنه عنه . ولو خضت من يزيد على ثُمَنِ المثل ‏ ميجر أن يبي من الل ؛ لأن عليه 
الاختباط ولب الحظ لبو كله . وإن باع بَمَنِ المِثْلٍ اوو ا 
الخيار يمه فسح العَقيد فى الصّحيح ؛ لان الريَادَة مَمْنُوعٌ منها هی غتپا » فلا 
لز جوع إلمها » ولأ المُرَايدَ قد لا يَتبْتُ على الريَادة » فلا يَْرَمُ المَسمْحُ بالشّكُ . 
ويَحْعَمِل أن يَلرَمَهُ ذلك ؛ لأنّها زيَادَة فى الشمن أَمْكنَ تخصبيلها فأشبَة مالو جاء”” به 
قبل البيع » والنهى يَتَوَجّهُ إلى الذى راد لا إلى ال وكيل ابه من جاه الريَادَة دة قبل البيع 
وبع " الاثّفاق عليه . 

فصل : ومن وکل ف يَْععَيْد بمائة » فباعَه باکر منها » صح » سواءٌ كانت الوُيَادة 
كَثِيرة أو قليلة ؛ لأنّه با ع بالمَأَذُونٍ فيه وراد يادةَ تتْفعُهِ ولا تضره » وسواءٌ كانت الرُيادَة 
مولس الك لایر په أو من غير جنْسيه n‏ ؛ فیبیعه 
بمائة رهم ودِيئار أو ثوب ال اعاب الها فعَىّ : لا يصح بَيعُهبمائة وو ب »ف 


(۲۲) فی ب :باع ) . 

(0؟) ف الأصل ١٠ء‏ ء E FEE‏ 
)۲٤(‏ فى ب «٠:‏ بمن » . 

(15) فى م ٠:‏ أجاز » 

(551) فی | » ب : ١‏ بعد » بدون الواو . 
(۲۷) فى م زيادة : « غير » خطأ . 
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اپات ؛ لأنّه من غير جئس الأْمان” 5 ونا انها زبادة تتْفعُه ولا مَضْرٌه » 


به مالو باعه بمائة ودِيئَار »ول لذن ف بيه بمائة » إذن ف بَيعه بزَادَة عليها عرفا ل 
ين ل لاني أ د عل زت فهو . وإن باعَهُ بمائة دِيَارٍ » أو 
يتسعِينّ دِرهَمَا وعشرة دانير » وأشبّاه2” © ذلك أو بمائة ثوب أو بِكَمَانِينَ رهما 
وعشرين ثوا ) ؛ لم يصح 4 . ذَكرَّهُ القاضى , وهو مقي الشيوى ؛ لأئه حالف مُوَكله 
فى الجنس › اة مالو باه پک يُسَارى أ كر من مائة دزم وکل أن يصح فيما 
إذا جَعَلٌ مكان الدَّرَاهِمِ دَتَانِيرَ » أو مكان بعضيها ؛ لأنّه مون فيه عُرًْا يي 
يدرقم رضری مكائه يديدار ٠‏ فجرى شري يرم جائ ورمع ودينار . وما القَيّابُ فلا 


عر يصح بيعه 


يصح یه بها ؛ لأنّها من غير جنس الأَنْمانٍ . 

فصل : وإن وَكلَهُ فی بیع عبد مائو فبا ع نصفه بها أووؤكله مطل فبا ع نصفه 

کمن الكل » جارٌ ؛ لأئه مأذون فيه من جه اعرف ات تن اش ما EAT‏ 
2 زیی بهاثمنًاالنصف لاله حص له المائة وابقَى له رأة عه ولا ضره . وله 
hy o‏ هل للم و م 10 3 
بيع ال لنصف الا حر ؛ لانه ماذون فى بيعه فاشبة / مالو باع العبد كله بمْلی ثمَنه 
ا ل 2 4 ر س ا ا 55 8 ر 5 ارش 

وة قل سه ص ٠‏ مرا 0 
شع جتني با ةب إذاباع أعتها يا ء ؛ صح لیکو ت ايد کنر عل 
هين فاا إن کله ف بيع عبد بمائة » فبا ع بعضه بأل منها صح وإن وکل 
مُطْلََا ؛فباعَ بعضه بأل من تَمَن الكل ميجر . وببذا قال الشَافئ » وأبو يوسف » 


(۲۸) سقط من :م . 

(۹ ۲) الرد التالى كله حتى نباية الفصل لم يرد فى الأصل . 
(۴۰) فی | ١:‏ أوأشباه » . 

. » بائة‎ ٠: فى ا‎ )۳١( 

(۳۲) فا ٠:‏ ممثل 6 . 
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مقس , وقال أبو حبق : يجوز فيما فيما إذا طاق الَكال بناءَ على أصلليه فى أن ِو كيل 
المُطلق ليما شاء . ونا أن على المُوَكل ضرا فى تيضر » ول يوج الاذن فيه تُطْمًا 
ولا عرفا » » فلم جز ٠‏ كلو وکل فى شرا عبد ؛ فاشترّی نصفه . 


فصل : وإن کله فى شراء عبد بع مائ ٠‏ فاشتراه بكَمَسِيينَ أو بما دون المائة » 
صح »ورم الموكل ؛ أله مون فيه من ج اعرف . وإن قال : لا تعره بقل من 
مائة » فحَالفه › ٠‏ ل جز ر و لاله حال 1 س ورخ قله ممع دلا 
العف . فإن قال : اثقره بمائة ‏ ولا کشر تفه بين . جار له شيراوه جا قوق 
الحمسين ؛ لأ ذه فى الششراء بمائة ل رما على ارا ء بما ذوتها ترج دده لسرن 
بصريح النهى ' يَقَىَ فيما ‏ فوقها على مُقَتَضَى الاذنٍ تارا بأقل س 
فقیه هان + أخدّها ۽ عبرا + لذتلق ولأنّه م يُخايف صرح ليه ' 
ابه من والثانى » لا عبوز ؛ لاله تاه عن الحَمْسِينَ اسيقلالا ها . 
سا يها على التي عم هو أل منها "5 أن الاق فى لشراء بائذ قيما دوم 2 

فجَرَى ذلك َجْرَى صتريج هيه » فان تنبب الام كنم . وإن قال : اشتره بمائة 
دنار . فاشتراه بمائة رهي . فالځکم فيه الو قال : بعه بمائة ئة درهي » فباعه بمائة وَدِينَارٍ › 
على ما مَضَى من القول فيه . وإن قال : اشتر لى نصفه بمائة ا ھاو ا كت من 
نصفه بمائة » جار و لاان قي 2 . وإن قال اتر ل وک ب ت 
جَميعّه » فاشترى أككرٌ من الصف وأقل من الكل بمائة صح فى قياس المَسالة التى 
قبلها > لكونِ دَلالّة العف قاضييّة بالاذنٍ فى شراء كل ما راد على التصيف » حرج 
الجَمِيع بصريح هيه » ففيما عَداهُ يَنْقَى على مُقَتَضَى الاذنٍ . 


فصل : وإن وله فى شراء عبد مَوْصُوف بمائة » فاشْتّراةُ على الصّفَةٍ يدُونِها , 


(9؟) ف م ١:‏ نصفه ) . خطأ . 
KY S(T:‏ 


جار ا لاه اون فيد ةا . وإن تحالفة فى الصفة ٠‏ أو اشتراه با ر منبا يرم 
لموک . وإن قال : اشر لى عدا مائ فاشمرَى عَبْدَا يُسَاوى مائ بدونها » جار ؛ لاله 
لو اشتراه بمائة جار » فإذا اشتراه بدُونِها فقد رَاده حَيرًا » فيَجورُ . وإن کان لا یسّاوی 
مائة » ل يََجُرْ » وإن كان يُسَاوى أككر مما اشتَرَاهُ به ؛ لاله حالف أُمْرَهُ » وم صل 
غْرَضَّه . 

فصل : وإن وَكلَهُ فى شيرَاءِ شاةٍ يدِيئارٍ » فاشترَى شائيْنٍ شاوی کل واحِدَةٍ منهما 
أقل من دِيَارٍ . ل يقم اليم للْمُوَكُلٍ . وإن كانت کل واحِدَةٍ منهما تُسَاوى دِيئارًا . 
أو إِخْدَاهُما تُسَاوِى / دِيئَارًا والأخرَى قل من دِيئارٍ » صح » ورم المُوَكلٌ . وهذا 
المشهور من مذهب الشافِعِىٌ . وقال أبو حنيفة : يق مُكل إحدى الشائين يمف 
دينارٍ » والأخرَى ِل كيل ؛ لأنّه م يَْضَ إلا امه عُهْدةَ شا واجدة . ونا . أن لني 
عله أعطى عُرْوَة بن الجَعْد يارا فقال: «اشتر لنا به شاة». قال : فأئيْتُ الجَلَبَ» 
فَاسْتَريتٌ شائين بديئار , فجت أسوقهُما » أو أقُودُهُما » فَلَْقِيَنَى رَجل بالطریق ١‏ 
قاو ؛ فبغثٌ منه شاة بديئار ٠‏ فاَيْت الى عه بالديتار والشّاة ؛ فقلت : يا 
رسول الله » هذا دیئارکم » وهذه شائكم . قال : « وَصِبَعْتٌ كيف ؟ » فَحَدَّثته 
الحدِيتٌ » قال ٠:‏ الهم ارك لَهُ فى صَفْفَة يَمِينه »" . ولأنّه حص له المَأذُونَ فيه 
وزيّادَة من جئسيه نفع ولا ضر » فوَقَمَ ذلك له » )ا لو قال : بِعْهُ بدینار . فباعَهُ 
بدِيتارين » وما ذ كر يطل بالبيع . فإن باع الو كيل إخدى الشائين بغير أمْر المُوَكل » 
ففيه وَجِهَانٍ ؛ أحدّهما » البيْعُ باطل ؛ لاله باع مال مُوكله بغير أَمره" ‏ » فلم يَجرْ » 


(5؟) فی | : « خالف » . 

(75) سقط من :م . 

(۳۷) تقدم لتخريجه فى : 5 / ۲۹۵ . 
(۳۸) فی | »م زيادة : « له » . 
EE EEA)‏ 
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كبيع الشائين . والثانى » إن كانت الباقية قیة مساو دِينارًا جار الكحخديت عرو ب 
الجَغْيد ' ““البارقى ولاه حمل له المَقصود» والریادة لو كانت غير السا جَارٌ ء فجارٌ له 
إبدَانها بغيرها . وظاهر كلام أحمد صِحّة البَيْع ؛ ا لاله اا يديت عو وده إليه . 
وإذا قلنا : لا يجوز له بيع الشاة اا فهل ب َع ال باد أو صّحيسًا مَْقوفا على 
إجارة المُوكل ؟ على روایتین . وهذا صل لكل مَنْ تصرف فى ملك غيره بغير إذنه ‏ 
وکل خبالق 3" مرک » هل يمع بالا أو يَصِحٌ َف على جار امالك ؟ فيه 
ايان . وللشافِعىئ فى صبحة البيع ههنا وَجْهِانٍ . 
فصل : وإذا وَكلَهُ فى شراء ميلع مَوْصُوف م ب أن ب نهال سَلِيمة ۽ لذ 
إطلاق الم ع يقضيى السثّلامة » ولذلك جار لز اليب . فان اسْتَرَى مَعيبًا مع يمعي و 
يلرم الموكل ا لاک اشقرى غير ما اود له فيه »وإن يَعْلَمْ عَِبَهُ » صح البيع ؛ لله نما 
يمه شراءُ الصسّحِيج فى الظاهر لعج عن شحو عن شير بيب لاد عي عَيْبّه » فإذا 
لم یب يبه مللك رده ۽ لأنّهِ قائمٌ فى الشراء مَقَام الموگل مكل رده أيضا ۽ لأن 
الملكَ له » فإن حَضَرٌ قبل رَد الو کیل » ورَضِى بالعّیْب م یکن لو کیل رده ؛ ل 
الكَق له ؛ بخلاف المُضَارب کان الہ الک وان يي زب لقال ؛ لن له حَقا فلا قط 
برضتى غيره » وإن لم يحض » فاراد الو كيل ال قال ا“ : تَوقف حتى يضر 
المؤكل » فَمارَضىَ بِالَيِْ .ل يَلرَمْهُ ذلك ؛ لأنّه لا يمن فوات الد ّرب البائع » 
ويام ا ب قل شی به الول + سقط 
. وإن قلنا r‏ ر فيه . وإن قال البائعٌ كلق 
ادل یب قري EE.‏ قوله إلا ببيئة ين + فإن لم يكن له بنة تعفن ريل : 
ان يدٌعِىَ عم »فیخلف على 0 ذا / قال الشتافغى . وعن ألى حنيفة أنه لا 
لتشتل | لك E J‏ ا MEE ad‏ 


- :غ سقط من + الأصل.. 
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وإنها يِف على تفي عِلْمه » وهذا لا يَنُوبُ فيه عن أحَد . فإن رد الو يل » وحضر 
الموكل > وقال : بلْعِّى ال لیب و رشت نه : فصَدّقه”' ' البائع )أو قامتٌ به 
E EO 17 : -‏ ي OTT‏ : 2 ع 2 
بينة » لم يقع الرد موقعه »ولاك الموكل ارجات ؛ وللبائع رده عليه ؛ لان رضاه به 
ڪڙل الو كيل عن الرد يليل أنه لو عه م یکن له الرد إلا أن تقول : إن الو كيل لا 
نَل حتى يعم لعل Eds‏ لابن" أو أمسَكّه إمساکا بقع به 
الد اف الموكل فَأَاد لزه فله ذلك إن صَدَّقَهُ البائعُ أن الشراءَ له »أو قامَتٌ به 
س . وإن كدب ول تكن به به لف البائ آله لايَعْلَمُ أن الشراء له افلس 
رده ؛ لان الظاهرٌ أن من اسْترَى شيعا فهو له ویلزم الو كيل » وعليه غرَامَة النْمَن . وهذا 
كله مذهبٌ الشافِعِىٌ . وقال أبو حنيفة : للو كيل شِرَاءُ المَعيب ؛ لأن التو كيل ف البيع 
مُطلَمَا “يذل المَعِيبُ*' ف إطلاقه › وگ لیلد ا ؛ فجارٌ له شرا 
المعيب ٠‏ كالمضارب . ولنا 4 أن ابيع بإطلاقه , قتَضى الصحيح ڌون المعيب ¢ 
وكذلك الوَكَالَةَ فيه : ويُمَارق س من حيٹ إن التقعتوة اا ات 5 دارع 
باک ساي بيخ کے ا ات نوی کے لاشم 
المقصية . وقد ناقضّ أبو حنيفة أله ؛ فإنّه قال فى قوله تَعَالَى : 9 شخریر 
رقب 0 :ا ياء ولا مَعِيبة َي ضر بالعَمَل . وقال هلهنا : يجوز لو كيل 
راء الأشتى امعد ومقطو ع اليَدَيْنِ والرَجلين . 


فصل : وإن أَمرهُ بشرَاء ملع ينها » فاشتراها » فوَجَدَها مَعِيبَة » احْتَمَلَ أن له 


. ٩ ف ب وم :( صلقه‎ )٤۲( 
. » المعيب‎ ١: فى م‎ )٤۳( 
. ) فحلقه‎ (١: فى ب .وم‎ )55( 
. سقط من :ب‎ )٤٥- ٤٥( 
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ارد ؛ لأن الأمر يقتَضيى السّلامة فاش ما لو ؤكلة فى شراء موصوقة . ويَحتَمل أن لا 
يَمْلِكَ الرّدّ ؛ لأن المؤكل فَطَعْ نَظَرَهُ بالتّيين » فربّما رَضِيَهُ على جَمِيع صرفاته . وإن 
عَلِمَ عَيْبَهُ قبل شرَائُه » فهل له شرراوه ؟ يَحْتَمِل وَجَهَيْنِ أيضا » مين على رده إذا عَم 
يه بعد شرا . إن فنا يمك وده . فيس له شرا کاب 5ا جار به ارد بعد 
لق فلن يَمْتَعَ من الشراءأؤْلَى . وإن فنا : لايَمْلِكُ الرَدَّثَمّ . فله الشراءٌ هلهنا ؛ لأن 
عْيينَ امكل قَطَم نَظَرَهُ واجتهَادَه فى جُواز الو لات ق الک . 

فصل : وإذا اشترَى الوّكيل لموكله شیا باذنه » اقل للك من البائع إلى 
الموَكل » ول يدل فى ٠‏ بالك الو كيل وببذا قال الشَافعِىٌ . وقال أبو حنيفة : يحل فى 
مِلْكِ ال وكيل » ثم تقل إلى المُوكل ؛ لان حُقَوقٌ العم تعلق بال كيل » يليل أنّه لو 
اشتراه با کر من تمه دحل فى مله ملكه » وم ينمَقِل إلى الموكل ونا » أنه قبل عفدا لخيرة 
مح له فوَجَبَ أن يقل الملكُ إليه ؛ كالاب والوَصِىٌ E‏ لو ترج له ؛ 
وقولّهم : إن حُفُوقٌ اعفد تعلق به . غير مُسَلّم. وير عن هذا أن المُسْلِم لو وك 
مي فى شيراء تحشر أو خنزیر » فاشتراهُ له ل يصع الشراء . وقال أبو حنيفة يصح : 
رقع َي ؛ لل النر مال هم » لأنهم ونه ياوها » صح" تو كيل 
فيا كار مزالي . ولّنا » أن كل مالا يجورٌ السلس العف علية یز أن يكل 
فيه » كرو ج“ المَجُوسية . وببذا خالّفٌ سائرٌ أموالهم . وإذا باع ال كيل بقن 
مين »ثيك املك للمُوَكل فى اسن ١‏ پاراي . وإن كان الم فى ادم 5 
لو كيل والموكل المُطَالبَة به . وببذا قال الشافعى . وقال أبو حنيفة لیس لوگل 
المُطَالبَة ؛ ل قوق الع لی بال كيل دُوئه وهذا تعلق مَِْسُ الصف والخيَار 


و کي ف 


ھون کل » فكذلك القبض . ولنا أن هذا كين للم وکل بصخ نه له Eb‏ 


. سقطت الواو من : الأصل‎ )٤۷( 
٠ ١ فيصح‎ ١ : فی ب‎ )٤۸( 
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الطاب كسائر ونه اتی وکل فیا قار مجلس العف ؛ ذلك من روي 
العَقّد ٠‏ قل بالعاقد » كالإيجاب والَبُول وما لمن فهو حى للموَكل ومال من 

امال کات اا ب . انس أن سوق العف تلق به وَإنّما تعلق 
بالمُوکل وهی سيم الم » وض المبيع » ولرد بالعيْبٍ » وضَمَانْ الذَرَلِ . فأما 

2 و اه نيه 32 رر 

می ما تراه إذا كان فی الدَّمّة فإنه : ينبت فى ذِمَة الموكل أصلاء وف ذِمةٍ الو كيل تبعاء 
کالضامن وللبائع مُطَالبَة من شاءَ منهما .قزق ا الو كيل ل ا الموكل اماك وا 
لرل في الو كيل أيضا > كالضامِن والمَضْمَونٍ عنه سواء . وإن دَفَمَ الشمَنَ إلى 

البائع ؛ فود به عا ۽ فرده على ال کیل كات أماثة فى يده . إن قلف “ فهو من 
ضما امكل ولو وکل رجلا سلف لهالا فى کر نط » » ففعل » مَلَكَ الموكل 
نَمَتها » وال كيل ضَامِنٌ عن مُوکله » کا تَقَدّمَ . 

فصل : قال أحمدٌ . ف رواية مُهَنّا : إذا دَهَعَ إلى رل تُوبًا ليبيعَه » ففعَلٌ ‏ فَوَهَبَ له 
المُشْتَرى مَنْدِيلُا » فالمنديل ِصّاجب الوب . إلّما قال ذلك لأ هبه المنديل سَيْبّها 
البيع »فكان لديل زِيَادَةَ فى الشمن والرّيّادَة فى مجلس العَقَد تَلْحَقٌ به : 

فصل : ف الشَهَادَةِ على الوَكَالَةٍ » إذا اذَّعَى الوْكَالَةَ » وام شَاهدًا وامرائين » أو 
حَلف مع شاهده » فقال أصحابنا فما“ روَايّتانٍ ؛ إحداهما ء قبت“ بذلك إذا 
كانت الوَكَالةٌ مال ؛ فإ أحمد قال ف لجل وکل » هد على تفسيه رب 
رانين » إذا كانت المُطَالَبَةٌ بدَيْن » فأمًا غيرٌ ذلك فلا . والثانية » لا تعبت إلا 
بشاجترن عن . كلها الق قر ولا تفيل فما سی الأنوال سما" بطل 4 


. » ف الأصل : « ماله‎ )٠٠( 
» تلفت‎ ٠: ف الأصل‎ )٥١( 
. ٩ فيه‎ ١: ف ب‎ )0۲( 

(59) ف ب زيادة : « الوكالة ٠‏ . 
(4ه2) ف ب :« وما »+ . 


عليه الرجَال لاق من رَجُليْن . وهذا قول الشَافِهِىٌ ؛ لأ الوَكَالَةإثْبَاتٌ لِلتٌصَرّف . 
وحمل أن يكونَ قول الحرَقَىٌ كالرواية الى ؛ لان الوكَالة فى الما يُقصّدُ بها ا مال » 
قبل فيا شَهَادَة النّسَاء مع لجل » كالبَيْع والمَرْضٍ . فإن شهدا بوَكَالَِهِ , ثم قال 
أحَدُهما : قد عَرَلَهُ . ل بث و كاله بذلك* ؛ لأنّ أحدهما ل تنبت وكالّه بذلك . 
وإن كان الشّاهِدُ بالعَزْلِ رجلا غيرّهما » ل يَْبْتِ العَْلَ بشَهَادَتَه وحدّه ؛ لأ العوْلَ لا 
ينبت إلا مُت به ال كيل . ومتى عاد أحدُ الشَاهِدَيْن بالتّْ كيل فقال :قدعَرَلهُ . م 
يُحْكَمْ بِشَهَادَتِهما ؛ لاله رُجُوعٌ عن الشَهَادَةٍ قبل الحُكم بها . فلا جور للحاكم 
الحکم بمارَجَعَ عنه الشّاهِدٌ . وإن حَكَمَ الحاكم بشَهَادتهما »م عَادَأَحَدُهما » فقال : 
قد عَرَلهُ بعد ما وَكلَهُ . ل يَلْتَفْتْ إلى وله ؛ لأَنّ الحَُكُمَْ قد قَذَ بالشَهَادَةٍ » وم يَثيْتِ 
الل . فان قالا جَمِيعًا : قد كان عَرَلَهُ . نبت العول ؛ لأن الشَهّادَة تمت ف الْعَدْ ل ة 
كتَمَامها فى التو کیل . 

فصل : فإن شه أَحَدُهما أنه وَكلَهُ يومَ الجُمُعة » وشتهد اكز أنه وله يو المَبّتِ » 
م م الشهادة ؛ لأن التو كيل يوم الجمعَة غير الت وكيل يوم السَبتٍ ململ 
شَهادنهماعلى عل واحد. وإن شَهد أحَدُهما أله أربو كيله يوم المع وشهد الا حر 
نه أَرٌ به يوم السسبِتِ » تمت الشهادة ؛ لأ الإقرَارَيْن إ حبار عن عَقَدٍ واحبد » ويَشق 
جَمْعُ الود يقر عِندهُم حالةٌ واحدة » فيجوز“" له" الافرارُ عند كل واحبد 
وخده . وكذلك لو شهد أحذهما أنه أَرَ عنده بالوكالة بِالعَرَبيّة » وشهد الا تحر أنه افر بها 
بِالعَجَمِيّةِ » ّت . ولو شه أَحَدهما أله وَكلّه بِالعَربيّة » وشهد الآحر أنه وَكلَّهُ 


/ ۲ فی | › ب : « أقل‎ )٥٥( 
. © (655)قاء)ب »م : و الرجال‎ 
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العَجِيّة »لم تَكْمُلٍ الشتهادَة ؛ لان الو كيل بالعَريية به غير التو كيل بِالعَجَمِيةٍ . > فلم 
تكْمْل الشهادة على فعُل واحد . وكذلك لو شهك أخذُهما أنه قال : كمك . وشَهِدَ 
الاتحرء أنه قال : أَؤِنْتُ لك ف اصرف وتە قال : جَعَلقُك ويلا . أو شهدا 5 
أنه قال : جَعَلمّكَ جریا م الشهادة الان اللفظ تف . والجحرى : الو كيل ا 
قال ادها : أشهد أنه كله . وقال الا عر ا المادق ال فى الق ,ات 

لها ؛ لأئهما م حكن فط امكل » وإنما عبرا عنه بفظهما » وانحيلاف 
لفظهما لا يور إذا اَم مَعنَاء ولو قال أحدما فيا وآ 4 دیا کر , 
وقال الا عر سيد اند افر أذ له ريه أو أنه أوِصّى | إليه اصرف فى حََاتَه . َب 
الوَكَالة بذلك وإن شهد أحَدُهما أنه وَل فى بیع ده وشهد الآتعر أنه کله وزيدا ظ 
أو شهد أنه وَل فى بب » وقال لاا سي ھا مر ئی > أو كاير فاد 206 
الشههادة ؛ ل الأول نبت امنتقلالهبلبيع من غير شط . والثانى نى ذلك » فكانا 


ي يات مكارتي جد وشو الآ نوكل فى تع يده 


لأر فلار . وهكذا لو شهد أحذها أله كله ى نمه لد ٠‏ وشهد الآ اله 
کا بعد عه رند وإن شاءً لِعَمْرِو . 
فصل : / ولا تبت الوكالة لعل ب € حبر الواجد وا قال الشافمي . وقال أبو 

حنيفة : 6 * قبت الركالةُ بر الواح » وإن ل ين لق . وجو اصرف بِلْمُخْبَرٍ 
بذلك إذاعَلّبَ على نه صيذق المُخْبرٍ » بشرّط الْضْمَانٍ | إن لكر الموكل يعبت 
العَرل بحَبَرِ الواحيد إذا كان رسوا و ۽ لأن اعتبار شاهڌین لین فى هذا شق PY‏ 
عبار ولأنهأَذنَى صر ف ومع منه فلم يعر فى هذا شْرُوط الشَّهَادَةٍ » كاسْتِخْدَامِ 
غلامه ولنا ؛ أله عَقَدٌ قد می » فلا يبت يحبر الواحيد > كالبيع » وفارّق الاسْتِخْدَامَ ؛ 
فإنَّه ليس بِعَقد . ولو شه اثنَانٍ أن فلانا الغائبٌ وَكل فلاا الحاضيرٌ »فقال الو كيل :ما 


(1۰) سقط من :م . 
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علِمْتُ هذا » وأنا اصرف عنه . ب سے البكالة ۽ لأن م لھ لي ل ألم إلى 
الآن » وبول الوَكالةِ يجوز مراي ا » ولیس من شَرط الت کيل حضور الو كيل ولا 
علمة ۽ فايس انه . وإن قال : ما أغْلم صدق الشاهدين ر 
لقذجه فى سهادَتِهِما د وإن قال #عاعَلعتٌ . وسّكك » قيل له : فسر . فان فسير 
بالاو ل تَبَتَتُ ثبت وکاله » وإن سره بالثانى لم تيت . 

فصل : ويَصِحٌ سَمّاعٌ ا ا اوهو أن يدن أن فلاا العافت 
وَكَلَنَى فى كذا وبي ةا قال الشافي . وقال أبو حيةة : لا صح اء على أن السك 
على الغائب ئب لا يصح . ولنا » أنه لا يعبر ضَاُ فى مسمّاع النةِ » فلا يعبر حضوره 
كغيره . وإذا قال له مَن عليه الحَقٌ : اخلف أَنّك تَسْتَجِقٌ مُطَالَبتى . لتُسْمَعْ دَعْوَاهِ ؛ 
أن ذلك طَعْنّ فى الشَهَادة . وإ قال د قد غل ال کل ۽ فاعلش الما فلك 5 
PEE‏ الدع زی عل امكل » تين للها اق وإن قال + أك 
عَم أن مكلك قد عَرَلكَ . سْمِعَتٌ دَعْوَاهُ . وإن طلبَ اليَمِينَ من الو كيل » حل ف أنه 
لا يَعلَمُ أن مو كله عَرَلهُ ١‏ لان الدَعُوض علية ا لقعت رك بالقزل »موقي ؛ 
انعر ال كيل . 

فصل : وبل شهادّة الو كيل على موكله ؛ لِعَدَم اهمه » فإلّه لا يَجْر بهائفعًا ء 

لا يدف بها ضرا وبل شهادئه له فیما ولیه ؛ له لاجر ال تفسيه فا 8 
تنبل واكك لمفيما ھر و كي فيه ؛ لاله يعبت ل تا ؛ يتليل أنه ذا وَكله فى عبض 
حَقٌ » فشَهدٌ به له نبت امنخقاق قَْضبه » أنه محصلمٌ فيه بكليل أله لك 
المكاض ف . فإن شهد بما كان و کیلا فيه يعد عَزْلِه › ؛ ل قبل أيضا ؛ سواءٌ كان 
حاص فيه بالوكالة أو لم يُخَاصمْ : سذاقال ابو يوسف وعد . وقال أبنو حديقة إن 
4م ا قبت شهادئه ؛ لأنّه لا خی له فيه » وم يُخَاصِمْ فيه فاش هنا 
لو "لم يكن و یلا فيه . ولِلافعٌ قرلا کالمدهبین . ونا أنه بعد الوَكَالَةِ صارٌ 


(1۲) فى ب ١:‏ الكلام ‏ . 
(1۳) ف ب : ١‏ فإنبها ) . 
)٦ ٤(‏ سقط من #الاصل 1 


فا 


اق ليه مقلم لتيل تاي الو خاصم فيه وفارق ما م يكن و كيلا فيه ؛ فانه 

فصل : إذا كانت الام بين تفسين ٠‏ فشَهدَا أن رَوْجَها وکل فى طَّلاقِها تُقبَل 
اهما ؛ لأنّهما يَجُرَانِ إلى أنفسيهما تًا » وهو رال حَقٌ الزّوجٍ من لضع الذى 
هو هما . وإن / شهدا بعَزْلِ الو كيل فى الطّلاق » ل تُقبَل ؛ لألهما يجان إلى 
أنْفسيهما تًا » وهو إبقاء التَمَقَة على اروج . ولا تُقبَل شَهَادَة ابي الرّجُل له بالوكالّة » 
لا بوه ؛ لأنّهما يُْبتانِ له حى النَصَرٌّ ف »ولا مُت للإِنْسَانٍ ل باق ثيه ولا أيه 


لاقل هاده بتي لموكل » ولا ونه باوكا . وقال بعض الشافمّة : قبل ب لان ٠‏ 


هذا حى على الموكل يُسْتَحِقٌ به الو كيل المُطَالبَة قلت فيه سهَادة قري الول « 
كالاقرار . ونا » أن هذه شَهَادَة يبت با حن لأبيه أو انه »فلم تُقبَل » كشّهادَة ابنّى 
الو كيل وأبويْه ‏ وذلك لأنّهَما بان لأبيهما نابا مُحَصِرًُا له » وفارق الشّهادَة عليه 
الإقرار ٠‏ فإنّها شهادة عليه ممَمَحضة“ . ولو ادى ل كيل الوكالة فالكرَهَا 
المؤكل » فشَهد عليه ابناة أو أبواة » تبت الوكالة مضي ٠”‏ تصرف ؛ لان ذلك 
شَهادَة عليه . وإن اذَعَى المؤكل أنه صرف بوَكَالته » نكر الو کیل » فشَهد عليه 
بوه أو ابْناهُ » قبل أيضا ؛ لذلك ونای ويل مر کله الغائب حا واب به ! 
فاأغى انكمت "3 الموكل"0 عَرَلَهُ ع وشهد له بذلك ابا المُؤكل » قِبِلَتْ 
نيا ةثهماء وت الل ا ؛ لاما يدان على أبيهما وإن ل يدع الخصم عَرْلم 1" 
اسح کپ ایا ٤‏ لأنهما ييدان لن لا يَعِيهًا ٠‏ 316 فش آلو كبل حطر 
الموکل » وادّعَى أنه كان قد عَزْلَ الو كيل ؛ وأن حَقَهُ باق فى ذم اليم » » وشهد له 
ابتاه ) م قبل شھادتھما + لأنهما نتان قا بيدا . ولو اذى مَكائبٌ الوكالة ؛ 


(15") ىم :3 متحمضة ) خطأ . 
(57) ف الأصل : ٠‏ أو أمضى 6" 
(317-1) ف الأصل :و أنه . 


ظ\A1/4‎ 


0 


فشهة له يده » أو ابنَا سَيّده » أو أب »لم قبل ؛ لأ المي يهد بده , وبا 
يَشْهَدَانٍ لعب أبيهما ؛ ولا يزان يَشْهَدَانٍ لِعَبد ابنهما . فان عت » فأعَادٌَ الشَّهَادَة › 
فهل تُبل ؟ تختمل وَجْهَيْن . 

فصل : إذا حَضرٌ رَجَلانِ عند الحاكي ؛ فأ أحَدّغما أن الآتدر كله ثم غاب 
المُؤكل » وحضرٌ ال وکیل » فقَدّمَ تحصمًا لِمُوْكَلهِ » وقال : أنا وکیل فلانِ . فأكر 
الخْصُمُ كوه و يله » فإن قلنا: لايَسَكُمُ الحاكمُ بيه . ل تُسْمَعْ دَعْوَاهُ حتى تقوم البيكة 
وَكالَتَهِ . وإن قلنا : یکم بعلِمه . وكان ا حاکم يَغرف الموكل بِعيْنه واسیه وه » 


57 2 
ر 


صَدَّقَهُ » ومَكَتَه من القَّصَرٌ ف ؛ لان مَعْرتّه كالبينَة . وإن عَرَقَهُ بعيْنه دون ايه ونّسَّبه » ل 
قبل وله » حتى تقوم اة عنده بالوَكَالَةِ ؛ لأنّهِ يُرِيدُ نقيت تبه عنذه بوه » فلم 

فصل : ولو حَضرٌ عند الحاكم رَجُل » فاذَّعَى أنه و کیل فلانٍ الغائبٍ » فى شىء 
ع وخر اکھد نه ملكا متها دلا . ولو تع عقا اشر يل 
بوت وکاله »لل يَسْمَع ال حاكمٌ دَعْوَاهُ . وبه قال مالك » والشافِعِىٌ . وقال أبو حنيفة : 
لامها إلا أن يقد صما من محصماء الموكل يدض عليه شقا ؛ فإذا أَجَابَ 
المُدّعَى عليه حيتي يَسْمَعُ الحاكمٌ / اله » فحص الخلاف بيتنا فى حُكُمَيْنِ ؛ 
أحدهما » أن الحا كم عِنْدنا يَسْمَعُ البَينَة على الوَكَالَّة من غير حضور تحصو" » وعنده 
لا يَسْمَعُ . والثانى . ائه لا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ ِمُوکله قبل ثبُوتٍ وکاله » وعنده تُسْمَعٌ . 
وى أبو حنيفة على أُصْله فى أن القَْمَاءَ على الغائب لا جور » وسّمَاع البية بالوكالة0*") 


من غير ححصم قَضَاءٌ على الغائب » وأن الوَكَالَة لاتُْزمُ الخصمَ » مال يجب الو كيل عن 


(3) ف الأصل ١:1)‏ شهد ) . 
(39) ف الأصل : ٠‏ خصمين ) . 
(۷۰) ف ١‏ :« بالوكيل » . 


۲1٠ 


دَعْوَى الخَصي أن كلست رکیل . ولنا » أنه إثبات للوَكال ٠‏ فلم تقر ال خضور 
المؤكل عليه ٠‏ کا لو کان اموک عليه ججماعَة فألخطيرٌ واحدٌ منهم + قات الباقية لا 
فة يفتقر إلى حُضُورهِم » كذلك ههنا ولدِّيلُ على أن الدعْوَى لا تُسْمَعُ قبل بوت 
الوكالة » أنّها لا س سمالا من تحصن يُخَاصم عن نفسيه أو عن مُكل »وهذا لایخاصم 
عن فسيه » و قبت أنه و کیل من يی له » فلا تمع دعْوَاُ » كالو اذى لمن ليدع 
وكالته وفى هذا الأصْل جاب عما د کر / 

فصل : ولو حَضَرٌ رج » ودی على غائب مالا فى وجه وَكيله » فألكرهُ »فقا 
نة ما ادّعَاهُ » حَلْفَةُ الحاكمُ » وَحَكمَ له بالمالى . فإذا حَضَرٌ المُوَكُل » وجحَدَ 
الوكالة » أو ادعَى أنه كان قد عَرَلَهُ » ل يور ذلك فى الحكي ؛ لأن القضاء على الغائب لا 


ف 


يفتقر [ إلى خضور وَكِيله 


فصل : إذا قال اي هذا بء نما ل ملا ب الك . صح 
واستحق""" الزؤياةة . وقال الشافعيٌ :يصح ونا أن ابن عباس كان لا یری بذلك 
2 ' ولأنّهِ يتصرف ف ماله بإذنه » فصّحٌ شرط الرَبْح له فى الثانى > كالمضّارب 
والعامل فى المسَّاقاةٍ . 


. » ويستحق‎ ٠: | فى‎ )1/١( 


b3 


